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الـمُُلخََّص
ــم تصرّّفــات  ــون الإداريّّ   لتنظي ــق قواعــد القان ّـة مــن منطل ّـة تأصيلي� ــة قانوني� ــدّّم البحــث رؤي يُقُ
الأفــراد  حقــوق  بين  التــوازن  بهــدف تحقيــق  وذلــك  الاجتماعــيّّ؛  التّّواصــل  منصّّــات  مؤثّّــري 
ــاة  ّـا لحي ا ضروريًّّي ــة النظــام العــام الــذي يعتبــر أمــًرً ــرأي وبين حماي ــة ال وحرياتهــم، لا ســيما حري
الجماعــة، وهــي موازنــة دقيقــة وليســت ســهلة ولا ميســورة خاصّّــة فـــي ظــلّّ الظــروف الـــموضوعيّّة 
ّـة الـــمعاصرة التــي مــن شــأنها أن تباعــد  والتطــورات الـــمتعاقبة التــي تمــر بهــا الحيــاة الاجتماعي�

ا بين النصــوص القانونيّّــة وبين واقــع تطبيقهــا العملــيّّ. قلــيلًاا أو كثيــًرً

ّـري التّّواصــل  ا شــكلّ�يًّا فـــي إرســاء قواعــد الضّّبــط الإداريّّ بشــأن مؤث�  فالقضيــة ليســت تناســًقً
الاجتماعــيّّ مثــل بقيــة الـــمجالات التقليديــة، وإنمــا هــي قضية موضوعيّّة تتصل بتوفـــير الإمكانات 
ّـة  ّـة اللازمــة للـــمحافظة علــى قيــم الـــمجتمع، وهــي إمكانــات تصطــدم مــع الســيطرة الرقمي� الفني�
لـــمنصّّات التّّواصــل الاجتماعــيّّ؛ بحســبانها ســيادة رقميــة تتمتــع بموجبهــا منصّّــات التّّواصــل 
بالاســتقلال فـــي تنظيــم تفــاعلات الـــمجتمع الافتراضــيّّ، وضبــط الـــمؤثّّرين فـــيه ضمــن ســلطة 
تقديري�ّـة منفــردة لا ســيما فـــي وضــع الســقف الـــممنوح لـــممارسة حريــات الــرأي والتعبيــر والنشــر 

بغــض النظــر عــن وضــع النظــام العــام فـــي الـــمجتمع أو موقــف الـــمشرّّع الوطنــيّّ وتوجهاتــه.

وفـــي خاتمــة البحــث تّمّ التأكيــد علــى ضــرورة اســتيعاب مؤث�ّـري منصّّــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ 
ّـة بالتــوازي  والإســهام فـــي تأهيـــلهم وفــق الــرؤى الســليمة الـــمتوافقة مــع قيــم الـــمجتمعات العربي�
ــممارسة الحقــوق والحريــات ســواء بتعديــل مــا هــو قائــم مــن  ّـة لـ ــير الضمانــات القانوني� مــع توفـ
تشــريعات أو الإضافــة إليهــا بمــا يُظُهــر أهميــة حمايــة هــذه الحقــوق مــن الناحيــتين الشــكليّّة 

والـــموضوعيّّة.

الكلـمات الـمفتاحية: الضّّبط الإداريّّ، النظام العام والآداب العامّّة، مؤثّّرو التّّواصل الاجتماعيّّ، 
شــبكات التّّواصل الاجتماعيّّ.
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ABSTRACT
Regulating the actions of social media influencers according to administrative 
control rules in light of Qatari legislation

Dr\ Bahaaeddin Masoud Khwaira
Associate Professor, College of Law, Lusail University, State of Qatar.

The research presents an original legal vision based on the rules of administrative law to 
regulate the actions of social media influencers, with the aim of achieving a balance between 
the rights and freedoms of individuals, especially freedom of opinion, and the protection of 
public order, which is considered essential for the life of the community.

It is a delicate balance, not easy nor feasible, especially in light of the objective 
circumstances and successive developments that contemporary social life is going through, 
which are likely to cause a slight or great distance between legal texts and the reality of 
their practical application. The issue is not a formal consistency in establishing the rules of 
administrative control over social media influencers like other traditional fields, but rather 
an objective issue related to providing the technical capabilities necessary to preserve the 
values of society. These capabilities clash with the digital control of social media platforms; 
as it is a digital sovereignty by virtue of which social media platforms enjoy independence 
in organizing the interactions of virtual society. Controlling influencers within a single 
discretionary authority, especially in setting the ceiling granted to the exercise of freedoms of 
opinion, expression, and publication, regardless of the state of public order in society or the 
position and orientations of the national legislator. 

At the end of the research, the necessity of absorbing social media influencers and 
contributing to their qualification was emphasized in accordance with sound visions 
compatible with the values of Arab societies, in parallel with providing legal guarantees for 
the exercise of rights and freedoms, whether by amending existing legislation or adding to 
it in a way that demonstrates the importance of protecting these rights from both formal and 
substantive aspects.

Keywords:  administrative control, public order and public morals, social media influencers, 
social networks.
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الـمقدمة:

: مدخل تعريفـي بالـموضوع أولًاا

تعــد ظاهــرة الـــمؤثّّرين فـــي منصّّــات وســائل التّّواصــل الاجتماعــيّّ مــن الظواهــر الـــملفتة التــي 
أثــارت ومــا زالــت تثيــر جــدالًا علـــمّ�يًّا وأكاديميًّّيّـا وإعلاميًّّيّـا، وهــو جــدل نتــج عنــه الحاجــة للبحــث عــن 
ّـة الضابطــة لهــذا التطــور الـــمتسارع فـــي تقنيــات الاتصــال وتطبيقــات الهواتــف  الجوانــب القانوني�
الذكيــة، لا ســيما فـــي ظــل تأثيــر هــؤلاء الـــمؤثّّرين الــذي أخــذ يتعاظــم بشــكل غيــر مســبوق وعلــى 

الأخــص علــى متابعيهــم مــن فئــة الشــباب)1(.

ــا بحرية التعبير، فقــد أعادت النقاش  وبمــا أن ظاهــرة مؤث�ّـري التّّواصــل الاجتماعــيّّ ترتبــط أساًسً
القديم حول معضلة التوفـــيق بين الفرد والـــمجتمع فـــي شــأن ممارســة الحرية وتحقيق الـــمساواة؛ 
لأنــه ولكــي تكــون الحريــة حقيقيــة وليســت مجــرد هيــاكل شــكلية، فــإن ذلــك يســتلزم حمايــة النظــام 
العام فـــي الـــمجتمع دون أن تتجاوز هذه الحماية سقف الحرية ونطاقها الـــمنطقي والطبيعي على 
اعتبــار أن تمتــع الإنســان بالحريــة لا يكــون بصفــة مطلقــة، ودون ضوابــط، فلا يوجــد شــيء علــى 
إطلاقــه فـــي علـــم القانــون، فــأي حريــة وأي حــق إذا مــا أطلق اســتعماله لصاحبــه، انقلب إلى فوضى 

ومفســدة، وبالتالــي أثــر ســلًبًا علــى حقــوق الآخريــن وحرياتهــم.

ــل  ــن قب ــط م ــد أن تضب ــا؛ فلا ب ــر عنه ــت وســيلة التعبي ــا كان ــة أّ�يًّ ــاء اســتعمال الحري ــيلا يُسُ ولك
ــا للكيفـــية التــي رســمها الدســتور والقانــون وضمن الضمانات الـــمقررة  الســلطة الإداري�ّـة العامــة وفًقً
فـــي إطــار نشــاط الســلطة الإداري�ّـة الـــمعروف بـــ »الضّّبــط الإداريّّ«، وهــو نظــام قانونــي يُنُظــم تقييد 
الحريــات الفرديّّــة مــن خلال مجموعــة الإجــراءات والقــرارات والأوامــر التــي تتخذهــا ســلطات 

الضّّبــط الإداريّّ مــن أجــل الـــمحافظة علــى النظــام العــام فـــي الـــمجتمع.

وهــذا الـــمفهوم التقليــدي للضبــط الإداريّّ تعــرض لأشــكال مســتحدثة من الإخلال بالنظــام العام، 
بحيــث لـــم تعــد الصــورة النمطيــة لوســائل الضّّبــط الإداريّّ قــادرة علــى منــع التهديــدات الـــموجهةِِ 
نحــو الـــمصالح والـــمراكز القانوني�ّـة الـــمنتهكة بواســطة التقنيــات الـــمعلوماتية بعــد اقترانهــا بثورتــي 
الاتصــالات والـــمعلومات، ولـــم تعــد كذلــك قــادرة علــى ضبط صناعة الـــمحتوى الإعلامي للـــمؤثّّرين 

وتنظيــم نشــرها علــى الـــمنصّّات الرقمي�ّـة.

رين عبر وســائل التّّواصــل الاجتمــاعيّّ فـــي التــأثير على قــرار الشــراء: دراســة 
ّ
))) انظــر: إســمهان، ســايري ومريــم، بخبــخ. دور الـــمؤثّ

حالة عينة من الـمستهلكين الشباب فـي ولاية ميلة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الـماستر )الجزائر: الـمركز الجامعي عبد الحفـيظ 
بوالصــوف ميلــة- معهــد العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير- قســم العلــوم التجاريــة، 2022-2023(، ص11.
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 YouTube و Instagram و Snapchat وFacebook  لذلك أصبحت منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ مثل
ّـة )2(، وصــارت  ّـة والسياســيّّة والاجتماعي� واحــدة مــن أهــم العوامــل والـــمحفزات للتغييــرات الفكري�
بمثابــة ســاحات عامــة رقمي�ّـة )Spaces Public Digital( لـــممارسة الحقــوق والحريــات الأساســية )3(.

وكمــا ترتــب علــى منصّّــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ العديــد مــن الجوانــب الإيجابيــة، كتنميــة 
وســائل كســب الـــمعرفة وســهولة الـــمشاركة فـــي مختلــف الـــمجالات، وتعزيــز التّّواصــل والتعــاون 
بين الأفراد على الـــمستويين الوطني والدولي، فإنه وبالـــمقابل أدى ســوء اســتخدامها أو الإفراط 
فـــي اســتخدامها إلى العديد من الجوانب الســلبية التي أثرت وبشــكل مباشــر وملـــموس فـــي أمن 
ّـري وســائل  الـــمجتمع واســتقراره نتيجــة الانحرافــات الفكريــة الناتجــة عــن ســلوكيات بعــض مؤث�

التّّواصــل الاجتماعــيّّ.
ًـا ذات  ذلــك أن الفكــرة التــي انطلقــت لتبريــر وجــود وســائل التّّواصــل الاجتماعــيّّ لـــم تعــد حال�ي
الأهــداف الورديــة للترابــط الاجتماعــيّّ النقــي الخالــي مــن الشــوائب، بــل لا نبالــغ إذا قلنــا إنهــا 
ــة  ــة للترابــط الاجتماعــيّّ، لا ســيما أنهــا كرســت الانعزالي ــا وســائل حقيقي ــذ بداياته ــم تكــن من لـ
والانطوائيــة لــدى كثيــر مــن النــاس، وأصبــح العامــل الربحــي هــو الـــمسيطر علــى حركــة التّّواصــل 

فـــيها، حتــى لــو كان تــواصلًاا غيــر اجتماعــيّّ.
الافتراضــي،  الواقــع  فـــي ممارســة حياتهــم الاجتماعيّّــة ضمــن  الأفــراد  توســع  وفـــي ظــل 
ا إلــى قــدرة الأفــراد علــى إخفــاء  نتيجــة تعــدّّد الخدمــات التــي تقدمهــا منصّّــات التّّواصــل، ونظــًرً
شــخصياتهم، أو علــى الأقــل شــعورهم بالبعــد الـــمادي بعضهــم عــن بعــض، أصبحــت الســلوكيات 
ا أكثــر بــروًزًا شــيًئًا فشــيًئًا؛ فــازدادت  الســلبية مــن أفعــال وعــادات منبــوذة اجتماعًيًّيًـا، تتخــذ مظهــًرً
الـــمخاطر وتنوعــت الأضــرار الـــمترتبة عليهــا، وهــذا مــا أوجــب علــى الـــمشرع ضــرورة الالتفــات 

إلــى هــذا الفضــاء؛ وعــدم تركــه يتحــوّّل إلــى منطقــة بلا تشــريع ينظمهــا )4(. 

ا: إشكالية البحث ثانًيً
تتمحــور الإشــكالية الرئيســة فـــي مجــال تنظيــم تصرّّفــات مؤث�ّـري منصّّــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ 
فـــي أن القواعــد التقليديــة للنشــاط الإداريّّ الضّّبطــي لـــم تعــد قــادرة علــى مكافحــة الانحرافــات 

شريعات الـممكنة للضبط الإداريّّ والأمني لـمكافحة الانحراف الفكري عبر منصّّات 
ّ
))) انظر: بدران، دعاء محمد إبراهيم، »التّ

التّّواصل الاجتماعيّّ«، مجلة البحوث الفقهية القانونيّّة، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، ع 40 ، )يناير 2023(، ص635.

))) حسين، محمد فايز محمد، »الحوكمة الخوارزمية لحرية الرأي والتعبير على الإنترنت - تطوير منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ 
لآليات الذكاء الاصطناعي لضبط الســلوك البشــري فـــي الـــمجال العام الرقمي«، مجلة العلوم القانونيّّة والاقتصادية، الـــمجلد 
66، ع 3، مؤتمــر كليــة الحقــوق بجامعــة عين شــمس الـــمنعقد فـــي الرابــع والخامــس مــن نوفــمبر 2023 حــول » التحديــات والآفــاق 

القانونيّّــة والاقتصاديــة للــذكاء الاصطنــاعي«، )ينايــر 2024(، ص303.

))) انظر:  أبو فروة، محمود محمد، »منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ ومسؤوليتها القانونيّّة عن الـمحتوى غير الـمشروع«، مجلة 
كلية القانون الكويتية العالـمية، كلية القانون الكويتية العالـمية، الـمجلد رقم 10، ع 39، )يونيو 2022(، ص162.
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الفكريــة فـــي البيئــة الرقميــة بصورتهــا الـــمتسارعة والـــمتغيرة والـــمتزاحمة والـــمعقدة أحيان�ًـا، لا 
ســيما فـــي ظــل الزيــادة الهائلــة فـــي عــدد مســتخدمي وســائل التّّواصــل الاجتماعــيّّ التــي يصعــب 
معهــا توقيهــا ومعالجــة أثرهــا؛ نتيجــة لكونهــا تتــم مــن خلال منصّّــات وقنــوات وبرامــج تتمتــع 
ــذي  ــي، الأمــر ال ــر مــن نظــام قانون ــة وضمــن أكث ــر مــن دول ــر أكث ــد عب ــة، وتمت بالســيادة الرقمي
يتطلــب ابتــكار أســاليب جديــدة ووســائل مســتحدثة فـــي تنظيــم عمــل هــذه مؤثــري وســائل 

التواصــل الاجتماعــي.

وبالتالــي يمكــن تحديــد الإشــكاليات الفرعيــة الـــمتعلقة بموضــوع البحــث مــن خلال الـــمظاهر 
الـمعرفـــية التاليــة

	1 يمُثّل التحدي الحقيقي لعقدة البحث فـي أن مجتمع التّواصل الاجتماعيّ أصبح فـي الوقت .
الـمشكلات  كثيرًا من  أن  الأسرة، خاصة  الأولى وهي  الاجتماعيّة  الخلية  أقوى من  الحالي 
الاجتماعيّة لا سيما فـي نطاق الأسرة والعمل سببها وسائل ومنصّات التّواصل الاجتماعيّ؛ 
القدرة الطبيعية للإنسان فـي  الـمسؤولية، وأخفت  الوسائل خففت من حس  ربما لأن هذه 
التفكير والإبداع، فغيرت الصورة النمطية لكثير من الـمفاهيم والـمعتقدات والتوقعات وحتى 

الـمطالبات التي أمست ضرورات بعدما كانت مجرد كماليات أو محظورات. 

	2 وبالترتيب على النقطة الـمتقدمة، ينشأ التساؤل الـمنطقي حول كيفـية بلورة تنظيم قانوني .
وقائي لـمؤثّري منصّات التّواصل الاجتماعيّ دون وجود إطار قانوني يحكم أعمالهم ويحُدّد 
التزاماتهم وواجباتهم؛ ودون وجود معالـم واضحة للنطاق الذي تسري عليه الـمسؤولية كخطوة 

أولى لبلورة هذا التنظيم.

وهــذا يتطلــب تمييــز الـــمؤثّّرين عــن غيرهــم مــن مســتخدمي منصّّــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ لا 
ســيما صنــاع الـــمحتوى الذيــن تنطبــق أو لا تنطبــق عليهــم صفــة الـــمؤثّّرين، ومســألة التمييــز هــذه 
ليســت بســيطة فهــي تحتــاج لـــمعايير دقيقــة مــن الـــممكن أن تختلــف مــن مجتمــع لآخــر وبحســب 

ــا. طبيعــة النشــاط أيًضً

ثالثًًا: أهداف البحث وأهميته
يمكن إبراز الأهداف الرئيسة للبحث وأهميته فـي النقاط التالية: 

التّواصل .1	 وسائل  عبر  والتعبير  الرأي  حرية  باستخدام  الـمتعلقة  القانونيّة  الفجوات  ردم   
تصرّفات  بشأن  عمومًا  والخليجي  خصوصًا  القطريّ  الـمشرع  موقف  وتحديد  الاجتماعيّ، 
الحالية  التّشريعية  التدابير  كانت  إذا  ما  والبحث حول  الاجتماعيّ  التّواصل  منصّات  مؤثّري 

كافـية أم غير كافـية لتنظم مجالات الـمؤثّرين وتفرعات أعمالهم الـمتشعبة.
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	2 تطبيق وسائل الضّبط الإداريّ بطريقة مبتكرة ومتناسبة مع الـمنصّات الاجتماعيّة الرقمية .
مؤثّري  من  الصادرة  الـممارسات  وتقييم  الواقعي،  العالـم  داخل  ملـموس  أثر  من  تخلفه  وما 
منصّات التّواصل الاجتماعيّ من الناحية القانونيّة وإجراء عملية مفاضلة بين حقوق الأفراد 

وحرياتهم وتحقيق الهدف الأسمى للضبط الإداريّ وهو حماية النظام العام داخل الدولة. 

	3 وبالتأسيس على ما تقدم؛ تنطلق أهمية البحث من الحاجة لإحداث تنظيم قانوني وقائي .
واضح لضبط تصرّفات مؤثّري منصّات التّواصل الاجتماعيّ؛ يراعي جدوى التأثير على ملايين 
الـمستخدمين لهذه الـمنصّات وفـي مجالات متعددة، وفـي الوقت ذاته يحد هذا التنظيم ويمنع 

الانحرافات الفكرية قبل وقوعها.

لذلك لا تقتصر أهمية موضوع البحث على الجانب القانوني فقط؛ لأنّّ تنظيم نشاطات مؤثّّري 
الاقتصادية  الحياة  جوانب  مختلف  ممارسة  فـي  أثره  سينعكس  الاجتماعيّّ  التّّواصل  وسائل 

والاجتماعيّّة والسياسية وحتى الثقافـية والتعليمية.

ا: منهج البحث والدراسات السابقة رابًعً

ســيتم اســتخدام الـــمنهج الاســتقرائي التأصيلــي لبلــورة صيغــة قانونيّّــة منضبطــة تضفـــي 
ّـري منصّّــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ، وذلــك ضمــن قــراءة  التحديــد الـــمنطقي علــى تصرّّفــات مؤث�
علـــمية تطبيقيــة متوازنــة، مــع اعتمــاد رؤى وقائيــة تطبيقيــة لواقــع التّّشــريعات القطري�ّـة الـــمنظمة 
لهــذا الـــمجال الدقيــق والحســاس بالـــمقارنة مــع تشــريعات دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ومــع 
طرح أي فكرة متصلة بهذا الـــموضوع على بســاط النقاش العلـــمي القانوني؛ لنخرج باســتنتاجات 

ّـة متواضعــة. متوازنــة ضمــن مــا ندركــه مــن أفــكار قانوني�

ا مــن الدراســات الســابقة ركــزت جــل اهتمامهــا علــى الجانــب الجنائــي  مــع العلـــم أن كثيــًرً
ــي الحــرص علــى تجــريم الأفعــال وتحديــد العقوبــات بشــأن الجرائــم  ــمشرع فـ متأثــرة بمنهــج الـ
الإلكترونيــة، لذلــك يُلُاحــظ وجــود تشــريع جنائــي خــاص فـــي إطــار الـــمعاملات الإلكترونيــة فـــي 
معظــم دول العالـــم، وهــذا كلــه ليــس ضمــن أهــداف دراســتنا ومســوغاتها، فالدافــع ليــس التركيــز 
ّـة، وذلــك بحظرهــا أو منــع القيــام بهــا مــن  علــى تجــريم الأفعــال الـــممثلة لســلوكيات غيــر قانوني�
ّـري وســائل التّّواصــل الاجتماعــيّّ، بــل إن الهــدف هــو تكويــن أو تحديــث تنظيــم قانونــي  طــرف مؤث�
ــمؤثّّرين،  ضبطــي موضوعــه منــع الإخلال بالنظــام العــام والآداب العامــة بشــأن تصرّّفــات هــؤلاء الـ
بحيــث تتحــرك الإـجـراءات والتدابـيـر قـبـل وـقـوع الفعل الـــمخل بالنـظـام العام وليس بعد ـثبـوت وقوعه.
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ا: هيكلة البحث خامًسً

وبنــاًءً علــى مــا تقــدم، فــإن الـــمعالجة العلـــمية والتطبيقيــة للـــمشكلات الـــمطروحة ســتدور ضمــن 
الـــمطالب الثثلاــة التاليــة:

الـمطلب الأول: الإطار القانوني الناظم لتصرّّفات مؤثّّري منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ.

  الـمطلب الثاني: الـمشكلات القانونيّّة التي يثيرها مؤثّّرو منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ.

الـمطلب الثالث: الحلول الـملائمة لتنظيم تصرّّفات مؤثّّري منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ.

الـمطلب الأول
الإطار القانوني الناظم لترّّصفات مؤثّّري منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ

ّـري  ــيه تحديــد مؤث� ــي فرعــيين، الأول نــبين فـ ــمؤثّّرين فـ نتنــاول الإطــار القانونــي لتصرّّفــات الـ
ــمشرع القطــريّّ والتّّشــريعات  ــي موقــف الـ ــي الثان ــبين فـ ــم ن التّّواصــل الاجتماعــيّّ وتصنيفهــم، ث

ــع التواصــل الاجتماعــيّّ. ّـري موق ــات مؤث� ــم تصرّّف ــمقارنة بشــأن تنظي الـ

الفرع الأول
تحديد مؤثّّري التّّواصل الاجتماعيّّ وتصنيفهم

ــارس الـــمؤثّّر نشــاطه مــن خلال وســائل التّّواصــل الاجتماعــيّّ التــي ت�ُـدار بواســطة شــركات  ميُم
تجاريــة فـــي أغلبهــا، وهــذه الوســائل عبــارة عــن وســائط إلكترونيــة غيــر ماديــة تتمثــل فـــي مواقــع 
ــه الأفــراد مــن  ــم افتراضــي يتواصــل مــن خلال ــق عالـ ــت لخل وتطبيقــات تســتخدم شــبكة الإنترن

خلال مــا يقومــون بإنشــائه ومشــاركته مــن محتويــات إلكترونيــة  )5(.
ــا مختلفــة مــن  وشــبكات التّّواصــل أتاحــت تكويــن منصّّــات إلكترونيــة يتــم تصميمهــا لتتيــح أنواًعً
خدمــات الاتصــال والتّّواصــل )6(، وهــذه الـــمنصّّات ليــس لهــا تحديــد واضــح مــن الناحيــة القانونيّّة، 
ُـر  ــي تقــوم بهــا تتغ�ي ــرة، فطبيعــة الوظائــف الت ــة متســارعة ومتغي ا لارتباطهــا بتطــورات تقني نظــًرً

بلحظــات وبشــكل يؤثــر علــى طبيعتهــا وتكييفهــا القانونــي.
ــمجال  ــمُُعبّّرة عــن هــذا الـ ــمصطلحات الـ ــن الـ ــة توجــد مجموعــة م ــة اللغوي ــن الناحي ــى م وحت
الافتراضــي يلقــى بتأثيــره علــى الـــمعنى الاصطلاحــي أحياًنًــا، مثــل: »الشــبكات الاجتماعيّّــة«، 

))) أبو فروة، »منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ ومسؤوليتها القانونيّّة عن الـمحتوى غير الـمشروع«، ص165.

))) انظــر: الـــمعاسفة، نشــأت مفـــيض والطراونــة، هانــي جميــل، »التنظيــم القانونــي لحمايــة حريــة الــرأي والتعــبير عبر شــبكات 
شريع القطريّّ: دراسة قانونيّّة تحليلية«، مجلة الدراسات القانونيّّة والأمنية، أكاديمية الشرطة، مركز 

ّ
التّّواصل الاجتماعيّّ فـي التّ

البحــوث والدراســات الأمنيــة -قطــر، مجلــد 2، ع 1، )يوليــو 2022(، ص140.
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»وســائل التّّواصــل«، »وســائل الإعلام الاجتماعــيّّ«، »مواقــع التّّواصــل الاجتماعــيّّ«، »شــبكات 
التّّواصــل الاجتماعــيّّ«، وغيرهــا مــن الـــمصطلحات التــي تأتــي فـــي اللغــة الإنجليزيــة ضمــن 
ّـة«  مصطلــح أو مصطلــحين متــداولين فقــط، وهمــا: Social Networks، أي »الشــبكات الاجتماعي�

وSocial  Media الذي ترجمته للعربية هي » وسائل الإعلام الاجتماعيّّ«)7(. 

وتســتمد منصّّــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ أهميتهــا بكونهــا ســاحة افتراضيــة لـــممارسة الحريــة 
التــي تُؤُســس عليهــا الــدول مشــروعيتها وديمقراطيتهــا، وهــي الحريــة التــي تؤثــر فـــي قــدر 
ــمنصّّات  ــي قدراتهــم وفعاليتهــم. فالـ ــمجتمع، ومــن ثــم تؤثــر فـ ــمتاحة للأفــراد والـ ــمعلومات الـ الـ
الافتراضيــة هــي الـــمكان الـــمفضل لـــممارسة حريتــي الــرأي والتعبيــر؛ وذلــك لأن هــذه الـــمنصّّات 

ــم يوجــد مثلهــا مــن قبــل )8(. ا لـ ا آخــًرً ــممارسة الحريــة بعــًدً لهــا خصائــص ومزايــا جعلــت لـ

ولعــل خصوصيــة هــذه الـــممارسة -كمــا ســنرى- أظهــرت عجــز الدولــة عــن ممارســة ســلطتها 
التنظيميــة وبشــكل انفــرادي فـــي مجتمــع منصّّــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ؛ مــا حدا بها إلــى الاعتماد 
علــى الشــركات الرقميــة القائمــة خلــف إدارة هــذه الـــمنصّّات؛ لتقــوم بوظيفــة ضبــط الســلوك فـــي 
الـــمجتمع الرقمــي، بحيــث أصبحــت الـــمنصة بمثابــة وســيط رقمــي بين الســلطة العامــة التقليديــة 

فـــي الدولة والـــمؤثّّر الفرد فـــي الـــمجتمع الرقمي )9(. 

وفـــي كل الأحوال ينبغي عدم الخلط بين مصطلح »الـــمنصة الإلكترونية« وهي ذاتها »الخدمة«، 
وبين »الجهــة الـــمقدمة لتلــك الخدمــة«، فمنصّّــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ تتمثــل فـــي الوســائل التــي 
تضعهــا الجهــة الـــمقدمة للخدمــات تحــت تصــرف الـــمستخدمين مــن خلال عنــوان محــدد )10(، أمــا 
الجهــة الـــمقدمة للخدمــة فهــي الشــركة التجاريــة مــزودة الخدمــة، والتــي عرفهــا الـــمشرع القطريّّ 
فـــي الـــمادة الأولــى مــن قانــون مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة رقــم )14( لســنة 2014 بأنهــا: »أي 
شــخص طبيعــي أو معنــوي عــام أو خــاص يــزوده الـــمشتركون بالخدمــات للتواصــل بواســطة تقنيــة 

الـــمعلومات، أو يقــوم بمعالجــة تخزين الـــمعلومات«.

ــمستخدميها إنشــاء صفحــات  ــح لـ ًـا يتي ــه، تعــد وســائل التّّواصــل الاجتماعــيّّ مجــاالًا تقن�ي وعلي
وبيانــات وقوائــم وروابــط شــخصية وعامــة ومشــاركتها بغــرض تشــكيل بنيــة اجتماعي�ّـة افتراضيــة 
متصلــة عبــر علاقــات متنوعــة وبأشــكال مختلفــة ولأهــداف مشــتتة؛ فـــيتمكّّن مســتخدموها مــن 

التّّواصــل مــع ملايين البشــر الذيــن تجمعهــم صداقــات واهتمامــات ومصالــح مشــتركة )11(.

))) أبو فروة، »منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ ومسؤوليتها القانونيّّة عن الـمحتوى غير الـمشروع«، ص166.

)))  انظر: الـمعاسفة، والطراونة، »التنظيم القانوني لحماية حرية الرأي والتعبير ...«، ص137.

))) انظر: حسين، »الحوكمة الخوارزمية لحرية الرأي والتعبير على الإنترنت...«، ص310.

)1)) أبو فروة، »منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ ومسؤوليتها القانونيّّة عن الـمحتوى غير الـمشروع«، ص165.

رين عبر وسائل التّّواصل الاجتماعيّّ فـي التأثير على قرار الشراء... ، ص3-2.
ّ
)1)) إسمهان ، ومريم، دور الـمؤثّ
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ولكن من هم مؤثّّرو مواقع التّّواصل الاجتماعيّّ؟
ا يُطُلــق  ّـرو مواقــع التّّواصــل الاجتماعــيّّ )إنفلونســرز( Influencers media Social واختصــاًرً مؤث�
ــى منصّّــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ،  ــون )digitale( يتواجــدون عل ــم SMI، هــم أشــخاص رقمي عليه
ــي موضــوع  بنــوا ســمعة يفتــرض أن تكــون )حســنة( مــن خلال معارفهــم وخبراتهــم ومهاراتهــم فـ
مــا، وينشــرون مشــاركات منتظمــة حــول مجــالات معينــة علــى منصّّاتهــم وقنواتهــم الـــمفضلة علــى 

الإنترنــت، ويجذبــون لهــم الـــملايين أو الآلاف مــن الـــمتابعين الذيــن يهتمــون بآرائهــم )12(.

ويتميــز مؤث�ّـرو منصّّــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ بعــدد مــن الصفــات والســمات التــي تميزهــم عــن 
باقــي مســتخدمي الإنترنــت، مــن ذلــك )13(:

	1 يكون . قد  الذي  نشاطه،  مجال  فـي  ومعروف  مختص  فالـمؤثّر  معين:  مجال  فـي  الخبرة 
صاحب رأي أو مرشد أو غير ذلك.

	2 صناعة الـمحتوى: وذلك من خلال كتابة وإخراج البودكاست )Podcast وهو برنامج صوتي .
رقمي( والفـيديو ومشاركته عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

	3 ومواكبة . والتنوع  الابتكار  على  قدرته  خلال  من  وذلك  نوعها:  من  فريدة  امتلاك شصخية 
كل جديد، والإبقاء على حالة الشغف والـمصداقية والقيادة، وهي جوانب تسمح للـمؤثّر بأن 

يتميز عن باقي مستخدمي منصّات التّواصل الاجتماعيّ.
	4 امتلاك مجتمع افتراضي: يتميز بمتابعة الـمؤثّر ويشترك معه فـي ذات الاهتمامات والـمواضيع. .

والأصــل أنــه لا يمكــن الاســتقرار علــى معيــار مــعين لوصــف الـــمؤثّّرين وتمييزيهــم ســواء مــن 
حيــث الســقف الـــمحدد لعــدد الـــمتابعين وهــي أعــداد تتبايــن مــن منصــة إلــى أخــرى. وكذلــك مــن 
ناحيــة حصــر مــن يتعاقــد معهــم لأجــل الإعلان عــن منتــج أو خدمــة معينــة، فقــد يتخــذ الإعلان 
مــن قبــل حســابات ذات متابــعين محدوديــن، ولكــن يكــون لــه الأثــر البالــغ علــى الـــمنتج أو الخدمــة 

بممـا يوـسـع ـمـن الإقـبـال عليـهـا. 

لذلــك لا يوجــد تصنيــف محــدد للـــمؤثّّرين فـــي منصّّــات التّّواصــل الاجتماعيّّ، ولكــن إجماالًا يعتبر 
ا لعدد متابعيهم وحســب الـــمكانة الاجتماعيّّة من أشــهر التصنيفات الواردة  تصنيف الـــمؤثّّرين وفًقً

فـــي الأبحاث والدراسات الـــمتخصصة فـــي هذا الـــمجال، ونبين هذين التصنيفـين كما يلي )14(:

)1)) انظر فـي ذلك: 
 Goanta, Catalina and Ranchordás, Sofia, “The regulation of social media influencers: An Introduction”, University
.4-September 2019, pp. 3 ,2019/of Groningen Faculty of Law Research Paper Series, No. 41

رين عبر وسائل التّّواصل الاجتماعيّّ فـي التأثير على قرار الشراء...، ص13-12.
ّ
)1)) انظر: إسمهان ، ومريم، دور الـمؤثّ

رين عبر وسائل التّّواصل الاجتماعيّّ فـي التأثير على قرار الشراء... ، ص18-14، 
ّ
)1)) انظر فـي ذلك: إسمهان ، ومريم، دور الـمؤثّ

.7-Goanta, Catalina and Ranchordás, Sofia, op. cit., pp. 6 وكذلــك
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: التصنيف بحسب عدد الـمتابعين أولًاا
ــا لعــدد متابعيهــم ودائــرة  ّـرو منصّّــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ إلــى خمــس فئــات وفًقً يُصُنــف مؤث�

التأثيــر، وهــذه الفئــات هــي:
	1 الـمؤثّرون محدودو التأثير Nano-Influencers: ويطُلق عليهم )الـمؤثّرون الصغار(؛ لأن لديهم .

جمهورًا صغيرًا نسبيًّا على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، وخبرتهم فـي مجال العلامات التجارية 
قليلة، ويتراوح عدد متابعيهم على الإنستغرام أو اليوتيوب من ألف إلى عشرة آلاف متابع.

قليلًًا .2	 أكثر  متابعون  لديهم  وهؤلاء   :Micro-Influencers الـمنخفض  التأثير  ذوو  الـمؤثّرون 
على مواقع التّواصل الاجتماعيّ مقارنة بالفئة السابقة، ولديهم عادة بعض الخبرة فـي التعاون 
مع العلامات التجارية، وعدد متابعيهم على الإنستغرام أو اليوتيوب يتراوح ما بين عشرة آلاف 

إلى خمسين ألف.
الـمؤثّرون متوسطو التأثير Mid-Tier-Influencers: ويعد هذا النوع من الـمؤثّرين الشريحة .3	

الوسطى، ولديهم الـمهارة فـي التعاون مع العلامات التجارية، ومن الصعب الحصول عليهم 
لكونهم مطلوبين وأسعار إعلاناتهم منخفضة نسبيًا مقارنة بالنوعين التاليين. وعدد متابعيهم 
على  متابعيهم  وعدد  متابع،  ألف  خمسمائة  إلى  ألف  خمسين  من  يتراوح  الإنستغرام  على 

اليوتيوب من خمسة وعشرين ألف إلى مئة ألف متابع. 
الـمؤثّرون ذوو التأثير العالي Macro-Influencers: وهذا النوع من الـمؤثّرين يعد محترفًا فـي .4	

عملية التسويق للـمنتجات، لكن زيادة الكفاءة يقابلها تضخم فـي تكاليفهم التسويقية، ومتوسط 
عدد الـمتابعين على الإنستغرام من خمسمائة ألف إلى مليون متابع، متوسط عدد الـمتابعين 

على اليوتيوب من مئة ألف إلى مليون متابع. 
الـمؤثّرون الـمشاهير Mega-Influencers: وهذه الفئة ذات تأثير عال جدًا celebrities، وهم .5	

الـمؤثّرون الذين لديهم أكثر من مليون متابع، وعادة ما يكونون محترفـين جدًا على منصّات 
التّواصل الاجتماعيّ، ويتضمن هذا النوع طائفة الـمغنيين، والـممثلين والرياضيين، وعارضي 

الأزياء والـموضة، وعدد متابعيهم على الإنستغرام أو اليوتيوب أكثر من مليون متابع.

ا: التصنيف حسب الـمكانة الاجتماعيّّة ثانًيً
ويشمل هذا التصنيف الفئات التالية:

الـمشاهير: أمثال نجوم الفن والـمشاهير فـي مختلف الـمجالات الذين يملكون الـملايين من .1	
الـمتابعين حول العالـم ويتميزون بالوصول إلى عدد هائل من الجمهور إلى جانب مستوى عال 
الـمشهورة؛ ليصبحوا وجوها إعلانية لها  من الاحترافـية، ويتعاقدون مع العلامات التجارية 

	1 ما مفهوم الجرائم السيبرانية؟.

	2 ما دواعي مواجهة الجرائم السيبرانية؟.

	3 ما مفهوم الأمن القومي؟ وما أبعاده؟.
ما أبرز العقبات فـي طريق مواجهة الجرائم السيبرانية؟ وما سبل معالجتها؟.4	
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بالرغم من أنها ليست مهنتهم، مثل اللاعب العالـمي كريستيانو رونالدو، فهو يعد مشهورًا فـي 
هذا الـمجال رغم أنه بالأصل لاعب كرة قدم. 

أو .2	 أو منشور،  التأثير من خلال تغريدة،  القدرة على  وهم أشخاص يملكون  نجوم الشبكات: 
فـيديو، أو صور وغير ذلك. وبفضل هذا التأثير يستطيع نجوم الشبكات إدارة طلبات الشراكة 

والتعاون بالأعمال التي تعرض عليهم.
الزبائن الراضون: وهم أشخاص عاديون يملكون عددًا مقبوًلًا من الـمتابعين؛ يبدون إعجابهم .3	

بمنتج معين أو خدمة ما دون أخذ مقابل، ويعتبر هذا النوع مؤثّرين مع أنهم بالأصل عبارة عن 
زبائن راضين بالـمنتج ويشاركون رضاهم مع متابعيهم.

كالأطباء .4	 متخصصة  مدونات  أو  حسابات  يملكون  أشخاص  وهم  الـمتصصخون:  الـمؤثّرون 
والـمحللين والرياضيين والخبراء وغيرهم ممن لديهم الأحقية فـي الكلام حول اختصاصهم 
على عكس الـمؤثّر العام، فهم يجذبون اهتمام متابعيهم حول موضوع يطُرح ويصب فـي اهتمام 

الجمهور؛ ما يثير اهتمام بعض العلامات التجارية التي تنشط فـي الـمجال ذاته.

فـي الـمحصلة نجد مجتمع الـمؤثّّرين لهم دور واضح فـي تشكيل الوعي العام والذي يتأثر بشكل 
كبير بالـمحتوى الـموجود على منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ، دون مراعاة لفكرة النظام العام فـي 
الـمجتمع الواحد، ودون وجود رقابة قانونيّّة حقيقية للتأكد من ملاءمة نشاط الـمؤثّّر مع ثوابت 

الـمجتمع وثقافته )15(، وهو ما سنحاول استكشافه من خلال موقف الـمشرع فـي هذا الـمجال.

الفرع الثاني
  موقف الـمشرع القطريّّ والتّّشريعات الـمقارنة

بشأن تنظيم ترّّصفات مؤثّّري مواقع التواصل الاجتماعيّّ

قبــل تبيــان موقــف الـــمشرع القطــريّّ بشــأن تنظيــم تصرّّفــات مؤث�ّـري مواقــع التواصــل الاجتماعيّّ 
نُشُير إلى أن الـــمشرع الإماراتي كان له السبق عربّ�يًّا فـــي معالجة هذا الـــمجال الـــمستحدث بشكل 
واضــح إلــى حــد مــا مــع أن الـــمشرع الســعودي ســبقه فـــي ذلــك -كمــا ســنرى- ولكــن ضمــن التركيــز 
على تقديم الـــمحتوى عبر منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ، وليس على تصرّّفات الـــمؤثّّرين أنفســهم.

فلقــد أتــى الـــمشرع الإماراتــي بنصــوص مباشــرة بشــأن تنظيــم أوضاع الـــمؤثّّرين بأســلوب اقتصر 
علــى تقييــد النشــاط مــن النواحــي الشــكلية، دون تخصيــص تشــريع مســتقل ينظــم أوضــاع الظهــور 

فـــي منصّّــات التّّواصــل الاجتماعيّّ.

شريعات الـممكنة للضبط الإداريّّ والأمني...«، ص644-642.
ّ
)1)) انظر: بدران، »التّ
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ًـا  ــم الإعلام مبين� ــي شــأن تنظي ــون اتحــادي رقــم )55( لســنة 2023 فـ حيــث جــاء مرســوم بقان
ضوابــط ممارســة أنشــطة وســائل التّّواصــل الاجتماعــيّّ، فنصــت الـــمادة )12( مــن الـــمرسوم تحــت 

عـنـوان » أنـشـطة الإعلام الإلكتروـين والرقـيم« عـلـى أـنـه:

الإعــام .1	 أنشــطة  لـــممارسة  التصاريــح  أو  التراخيــص  إصــدار  الـــمختصة  الســلطة  تتولــى 
الإلكترونــي والرقمــي التــي تقــدم الخدمــات الإخباريــة أو الدعايــة والإعــان بمقابــل أو بــدون 

مقابــل فـــي وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ وغيرهــا مــن الوســائل التقنيــة الحديثــة. 

يتولــى الـــمجلس )مجلــس الإمــارات للإعــام( إصــدار التصاريــح للشــخص الطبيعــي الذي يقدم .2	
ــا ســواء بمقابــل أو بــدون مقابــل فـــي وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ  ــا أو إعلاميًّ محتــوى إعلانيًّ

وغيرهــا مــن الوســائل التقنيــة الحديثــة. 

تصــدر الســلطة الـــمختصة بالتنســيق مــع الـــمجلس تراخيــص التطبيقــات الذكيــة لعــرض .3	
الـــمحتوى الإعلامــي الأجنبــي. 

تخضــع جميــع أنشــطة الإعــام الإلكترونــي والرقمــي لـــمعايير الـــمحتوى الإعلامــي الـــمنصوص .4	
عليهــا فـــي هــذا الـــمرسوم بقانون.

تســتثنى مــن حكــم البنــد )1( مــن هــذه الـــمادة الـــمنصّات الرقميــة التابعــة للجهــات الحكوميــة .5	
الاتحاديــة والـــمحلية والـــمنصّات الرقميــة التابعــة للـــمدارس والـــمعاهد والجامعــات والكليــات 
الحكوميــة والخاصــة الـــمعتمدة مــن الجهــات الـــمعنية بالتعليــم فـــي الدولــة، وأيــة منصّــات 

ومواقــع أخــرى يحددهــا الـــمجلس.

يتحمــل القائــم بنشــاط الإعــام الإلكترونــي والرقمــي الـــمسؤولية عمــا يتــم نشــره مــن خــال .6	
هــذا النشــاط، ســواءً كان النشــاط مصرحًــا بــه أو غيــر مصــرح«.

ــية التــي يجــب عــن طريقهــا  ــمتقدم اهتمــام الـــمشرع الإماراتــي بالكيفـ ويُلُاحــظ مــن النــص الـ
ــة  ــمزاولة نشــاط خدمــات الدعاي ــى ترخيــص لـ ّـري مواقــع التّّواصــل الاجتماعــيّّ عل حصــول مؤث�
ــية جــاءت أكثــر  ــمواقع الإلكترونيــة ومواقــع التّّواصــل الاجتماعــيّّ، وهــذه الكيفـ والإعلان عبــر الـ
ــا فـــي التعميــم الصــادر عــن دائــرة التنميــة الاقتصاديــة فـــي إمــارة أبوظبــي، رقــم التعميــم  وضوًحً
2024/16 بتاريــخ 2024/06/19 )16(، فجــاء ضمــن مــا جــاء فـــيه بــأن »تدعــو دائــرة التنميــة 
الاقتصاديــة أبوظبــي كافــة الـــمنشآت الاقتصاديــة ومؤثّّــري مواقــع التّّواصــل الاجتماعــيّّ إلــى 

يل تـزام بممـا يـ يـد والالـ التقـ

)1)) الـمنشور على الـموقع الإلكتروني: 
https://www.mohamoon-uae.com/upload/files/166-19-2024-.pdf 
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ضــرورة حصــول مؤثّــري مواقــع التّواصــل الاجتماعــيّ علــى ترخيــص مــن الدائــرة لـــمزاولة .1	
نشــاط خدمــات الدعايــة والإعــان عبــر الـــمواقع الإلكترونيــة ومواقــع التّواصــل الاجتماعــيّ.

ضــرورة حصــول الـــمنشآت الاقتصاديــة علــى تصريــح مــن دائــرة التنميــة الاقتصاديــة عنــد .2	
القيــام بــأي إعلانــات دعائيــة أو ترويجيــة أو تســويقية.

علــى الـــمنشآت الاقتصاديــة التأكــد مــن وجــود ترخيــص ســاري الـــمفعول صــادر مــن الدائــرة .3	
ــري ومواقــع التّواصــل الاجتماعــيّ...«. عنــد التعاقــد مــع مؤثّ

ــم الإعلام الســعودي أصــدرت  ــة لتنظي ــة العام ــمشرع الســعودي فنجــد أن الهيئ ــا موقــف الـ أم
مشــروع الـــمعايير والضوابــط والشــروط والإجــراءات اللازمــة لـــمنح ترخيــص تقــديم الـــمحتوى 

ــر منصّّــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ  )17(. ــراد عب ــل الأف ــي مــن قب الإعلان

 ويُهُــدف هــذا الـــمشروع )وهــو مجــرد مشــروع قابــل للتحديــث( إلــى إيضــاح الـــمتطلبات اللازمــة 
ّـات التّّواـصـل الاجتماـعـيّّ، وـمـن أـهـم ـمـا ورد فـــيه: لـــمنح ترخـيـص تـقـديم الـــمحتوى عـبـر منـصّ

البنــد 3:  »يكــون نطــاق التطبيــق والســريان علــى الـــمرخص لهــم بممارســة نشــاط )تقــديم 
الـــمحتوى الإعلانــي مــن قبــل الأفــراد عبــر منصّّــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ للأفــراد( الــذي يشــمل 
أي إفصــاح، أو أي إعلان مرئــي ومســموع، أو صوتــي، أو مرئــي فقــط، أو صــور متحركــة كانــت أو 
ثابتــة، أو أي نصــوص مرتبطــة بحســاب أو حســابات مملوكــة للـــمرخص لــه فـــي تلــك الـــمنصّّات 

فـــي الـمملكة«.

البند 4: » أن يلتزم الـمرخص له بما يلي:

	1 عــدم عــرض أي إعــان إلا مــن خــال حســاب مســجل لــدى الهيئــة ومرتبــط بالترخيــص .
الـــممنوح للـــمرخص لــه.

	2 يحُظر على الـمرخص له تمكين أي شخص أو طرف آخر من استخدام الحساب الـمرخص، .
ويحصــر الاســتخدام علــى الألقــاب أو الأســماء العائــدة إلــى الـــمرخص لــه والـــمعتمدة لــدى 

الهيئــة حســب الترخيــص.
	3 ــمسؤولية الناتجــة عــن . ــي حســاب واحــد، تكــون الـ ــر مــن شــخص فـ ــي حــال اشــتراك أكث فـ

الإعــان بالتضامــن بــن أصحــاب الحســاب.
	4 لا يجــوز للـــمرخص لــه التنــازل عــن الإعــان لـــمصلحة غيــره، إلا فـــي الحــالات التــي يكــون .

فـــيها اتفــاق مــع موفــر الخدمــة أو الســلعة.

)1)) الـمنشور على الـموقع الإلكتروني: 
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Media/GCAM/AdvertisingContent/Pages/default.aspx#! 



تنظيم ترّّصفات مؤثّّري منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ وفق قواعد الضّّبط الإداريّّ فـي ضوء التّّشريع القطريّّ

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة16
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 6 - العدد 2 - يوليو 2026
Vol.6 - No.2 - July 2026

	5 ينبغــي أن يكــون الوصــول إلــى الإعــان متاحًــا مــن كافــة الأجهــزة الإلكترونيــة الـــمستخدمة .
للنفــاذ إلــى الـــمنصة«.​

وفـــي ســياق الـــمقارنة بمــا تقــدم بيانــه؛ نجــد الـــمشرع الكويتــي نظــم نشــاطات مؤث�ّـري التّّواصــل 
الاجتماعيّّ من خلال قانون رقم )8( لســنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني، وبموجب هذا القانون 

أرـسـى القاـنـون الكويـيت فـــي الـــمادة الثانـيـة مـنـه مـبـدأ أصوليًّّـّـا فـــي غاية الأهمـيـة، جاء نصها:

»يعتبــر الإعلام الإلكترونــي أحــد مكونــات الـــمنظومة الإعلاميــة فـــي الدولــة، وحريــة اســتخدامه 
ــا لأحــكام هــذا القانــون، ولا رقابــة مســبقة علــى مــا يتــم تداولــه مــن محتــوى  مكفولــة للجميــع وفًقً

عبــر الـــمواقع والوســائل الإعلاميــة الإلكترونيــة«.

وفـــي ضــوء هــذا النــص ورغــم عــدم التكلـــم صراحــة علــى وســائل التّّواصــل الاجتماعــيّّ ضمــن 
الـــمواقع والوســائل الإعلاميــة الإلكترونيــة، إلا أنــه يُسُــتنتج مــن القانــون الـــمذكور ســريان أحكامــه 
علــى مؤث�ّـري مواقــع التّّواصــل الاجتماعــيّّ، بدلالــة مــا ورد فـــي نــص الـــمادة )5( مــن القانــون ذاتــه 
ــي  ــمواقع والوســائل الإعلاميــة الإلكترونيــة التــي يســري عليهــا القانــون وجــاء فـ التــي عــددت الـ
نهايــة النــص أنــه»ولا تســري أحــكام هــذا القانــون علــى النطــاق أو الـــموقع أو الوســيلة أو الحســاب 

الإلكترونــي الشــخصي الــذي لا يتصــف مســتخدمه بالـــمهنية الـــمتخصصة«.

فمــا دام الحســاب الشــخصي يتصــف بالـــمهنية الـــمتخصصة، وهــذا حــال مؤثّّــري منصّّــات 
ــمتابعة؛  ــي مجــال النشــر والـ ــمتخصصين فـ وســائل التّّواصــل الاجتماعــيّّ الذيــن يعتبــرون مــن الـ
لــذا فمــن الطبيعــي شــمول الخطــاب التّّشــريعي لأوضــاع مؤث�ّـري التّّواصــل الاجتماعــيّّ مــن منطلــق 

الاســتخدام الـــمهني الـــمتخصص.

أمــا الـــمشرعان البحرينــي والعُُمانــي فلـــم ينظمــا تصرّّفات مؤثّّري منصّّــات التّّواصل الاجتماعيّّ 
مــن الناحيــة الضّّبطيــة الإداري�ّـة ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بالرغــم أنــه تمــت مناقشــة 

الـــموضوع لأكثــر مــن مــرة فـــي الأوســاط الإعلاميــة والحقوقية.

ــا لـــمناقشة موقــف الـــمشرع القطــريّّ، يُلُاحــظ أنــه لا يوجــد تشــريع متخصــص لتنظيــم   ورجوًعً
وضبــط تصرّّفــات مؤثّّــري مواقــع التّّواصــل الاجتماعــيّّ، ولكــن توجــد نصــوص فـــي تشــريعات 
متنوعــة ومتعــددة نظمــت بعــض الـــمسائل الـــمرتبطة بنشــاط مؤث�ّـري التّّواصــل الاجتماعــيّّ بشــكل 
ــي يثيرهــا  ّـة الت ــمشاكل القانوني� ــمعالجة الـ ــذات لـ ــة، ليســت مخصصــة بال ــوي ولأهــداف معين ثان

ّـرو مواقــع التّّواصــل الاجتماعــيّّ. مؤث�
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ــى منصّّــات  ــمنتشرة عل ــى الإعلانــات الـ ــة عل ــا أهميــة الحاجــة لوجــود رقاب  وســوف نــبين لاحًقً
التّّواصــل الاجتماعــيّّ وضــرورة ســن تشــريعات تنظــم العمليــة برمتهــا وفــق ضوابــط محــددة 
ومعاييــر واضحــة وتعــاون حتمــي مــع إدارة منصّّــات التّّواصــل التــي تمثــل جهــة الســيادة الفعليــة 

فـــي هــذا الـــمجال.

ولغايــة إحــداث التنظيــم القانونــي الشــامل فـــي هــذا الـــمجال، ومــن أجــل التعامــل مــع مــا هــو 
ــات  ــم تصرّّف ــط وتنظي ــة بضب ّـة ذات الصل ــبين التّّشــريعات القطري� ــة، ن ــر مــن أحــكام قانونيّّ متوف

يل لـى النـحـو التاـ ّـات التّّواـصـل الاجتماـعـيّّ، وـيه عـ ّـري منـصّ مؤـث

: قانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشصخية أولًاا

أقــر هــذا القانــون فـــي الـــمادة )3( منــه مبــدأ جوهريًّّيّـا مفــاده أنــه: »لــكل فــرد الحــق فـــي حمايــة 
خصوصيــة بياناتــه الشــخصية، ولا يجــوز معالجــة تلــك البيانــات إلا فـــي إطــار الشفافـــية والأمانــة 

ــا لأحــكام هــذا القانــون«. واحتــرام كرامــة الإنســان والـــممارسات الـــمقبولة، وفًقً

ــا للـــمادة الأولــى مــن هــذا القانــون: »إجــراء عمليــة أو مجموعــة  وتعنــي معالجــة هــذه البيانــات وفًقً
عمليــات علــى البيانــات الشــخصية، كالجمــع والاســتلام والتســجيل والتنظيــم والتخزيــن والتهيئــة 
والتعديل والاســترجاع والاســتخدام والإفشــاء والنشــر والنقل والحجب والتخلص والـــمحو والإلغاء«.

وبعــد تعريــف شــخص الـــمراقب فـــي الـــمادة الأولــى مــن هــذا القانــون وهــو: »الشــخص الطبيعــي 
ا أو بالاشــتراك مــع آخريــن بتحديــد كيفـــية معالجــة البيانــات  أو الـــمعنوي الــذي يقــوم منفــرًدً

الشــخصية والغــرض منهــا«.

حرصــت الـــمادة )8( مــن هــذا القانــون بالنــص علــى أنــه: »يتعين على الـــمراقب الالتــزام بما يلي 
ــا  3- اتخــاذ الاحتياطــات الإداري�ّـة والفنيــة والـــمادية الـــمناسبة لحمايــة البيانــات الشــخصية، وفًقً
لـــما تحــدده الإدارة الـــمختصة«. وهــذه الإدارة الـــمختصة هــي الوحــدة الإداري�ّـة الـــملحقة بــوزارة 
.)18( Compliance & Data Protection Department :CDP الـمواصلات والاتصالات ويُشُار إليها بـ

كــن البنــاء عليها فـــي تكوين تنظيــم قانوني يُحُدد  وهــذه الاحتياطــات -كمــا ســنرى فـــيما بعــد- ميُم
ضوابــط التعامــل مــع مؤث�ّـري منصّّــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ بالإضافــة إلــى مــا عبــرّّت عنــه الـــمادة 
)28( مــن القانــون ذاتــه بخصــوص الـــمتطلبات الواجــب علــى الإدارة الـــمختصة اتخاذهــا، والتــي 

PDPPL- ّّ1))   انظــر: إدارة الامتثــال وحمايــة البيانــات- وزارة الـــمواصلات والاتصــالات بدولــة قطــر: وســائل التّّواصــل الاجتمــاعي(
02050221A - الـــمبادئ التوجيهيــة للأفــراد، تاريــخ التحديــث الأخير: نوفــمبر 2020.
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جــاء نصهــا بأنــه »للإدارة الـــمختصة، فـــي ســبيل تطبيــق وتنفـــيذ أحــكام هــذا القانــون، أن تتخــذ 
جميــع الإجــراءات اللازمــة لذلــك، وبوجــه خــاص مــا يلــي: 1- التنســيق مــع أي مجموعــة أو رابطــة 
ــك بهــدف تشــجيع  ــت، وذل ــع الإنترن ــمراقبين أو مشــغلي مواق ــل الـ ــة وأي رابطــة أخــرى تمث مهني

وتطويــر التنظيــم الذاتــي، ونشــر الوعــي بهــذا القانــون، وتطويــر برامــج التدريــب والتعليــم...«.

ومــن منطلــق هــذه الإجــراءات يمكــن صياغــة بعــض الأفــكار التوعويــة والتوجيهيــة لـــمتابعي 
ّـري منصّّــات التّّواصــل؛ لا تتضمــن النهــي والتحذيــر بقــدر مــا تتبنــى نهــج الإرشــاد والتوجيــه  مؤث�
نحــو تشــجيع الـــمحتوى الجيــد ودعمــه والحــث علــى متابعتــه، وكذلــك الابتعــاد ذاتيًّّيّـا عــن الـــمحتوى 

الـسـيئ أو قلـيـل الأهمـيـة والـــمساعدة عـلـى تجـنـب متابعـتـه.

ّـة  فالـــمعادلة الناجحــة لتنظيــم اســتخدام منصّّــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ ليســت معادلــة قانوني�
خالصة، وإنما هي مزيج من الـــمؤثّّرات والـــمتغيرات التي يجب على السلطات الإداريّّة الضّّبطية 
أن تأخذهــا بــعين الحيطــة والحــذر خاصــة فـــي ظــل حجــم التفــاعلات الـــمعقدة الجاريــة ضمــن 
منصّّــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ التــي تســتدعي وجــود خبــرات رفـــيعة الـــمستوى تعالــج الـــمسائل 
الفنيــة التفصيليــة بدرايــة وحكمــة متناهيــة، ضمــن ســلطة تقديريــة مدروســة بعنايــة فائقــة تأخــذ 

بــعين الاعتبــار الظــروف والأحــوال الخاصــة بــكل حالــة علــى حــدة.

ا: القانون القطريّّ رقم )8( لسنة 2008 بشأن حماية الـمستهلك ثانًيً
فـــي هــذا القانــون نصــت الـــمادة )6( بأنــه: »يُحُظــر بيــع أو عــرض أو تقــديم أو الترويــج أو الإعلان 
عن أي ســلع تكون مغشوشــة أو فاســـدة. وتعتبر الســلعة مغشوشــة أو فاســدة، إذا كانت غير مطابقة 

للـــمواصفات القياسية الـــمقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها«.

ويُلُاحــظ أن هــذا النــص جــاء لينظــم آليــة ترويــج الـــمنتج والإعلان عنهــا دون تحديــد لوســيلة 
معينــة؛ مــا يعنــي شــمول مؤث�ّـري وســائل التّّواصــل الاجتماعــيّّ بحكــم النــص والآثــار الـــمترتبة عليــه 
ــت  ــي تضمن ــون الت ــع مــن هــذا القان ــي الفصــل الراب ــواردة فـ ــات ال ــق بالعقوب ــيما يتعل لا ســيما فـ
ــا للـــمادة )18( معدلــة، وكذلــك الـــمادة )18-مكــرر( التــي أجــازت  الحبــس أو الغرامــة أو كليهمــا وفًقً
»بقــرار إداريّّ مســبب مــن مديــر الإدارة الـــمختصة، إغلاق الـــمحل أو الـــمكان الــذي وقعــت فـــيه 
الـــمخالفة، وذلــك بصفــة مؤقتــة لـــمدة لا تزيــد علــى شــهر عــن الواقعــة الأولى، ولـــمدة لا تزيد على 

شــهرين عــن الواقعــة الثانيــة، ولـــمدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر عــن الواقعــة الثالثــة فأكثــر...«.

وهــذا الإغلاق يمكــن تطبيقــه علــى حســاب الـــمؤثّّر بطريقــة مشــروعة؛ لأن الـــمحل أو الـــمكان 
ــيه الـــمخالفة لا يعنــي الـــمكان الـــمادي الـملـــموس فقــط، والدليــل علــى ذلــك أن  الــذي وقعــت فـ
الـــمحل التجــاري باتفــاق الفقــه القانونــي يعــدّّ منقــوالًا معنو�يًـا ليــس له وجود مــادي تدركه الحواس.
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ا: قرار أميري رقم )12( لسنة 2023 بإنشاء وتنظيم مكتب الإعلام الدولي ثالًثً

رغــم أن هــذا القــرار جــاء لتنظيــم مكتــب الإعلام الدولــي التابــع لوزيــر الخارجيــة مباشــرة، لكــن 
الـــمادة )3( مــن هــذا القــرار نصــت علــى أنــه »يهــدف الـــمكتب إلــى نقــل صــورة دقيقــة عــن دولــة 
قطــر إلــى العالـــم، وتســليط الضــوء علــى رؤيــة قطــر الوطنيــة وأولوياتهــا، ولــه فـــي ســبيل تحقيــق 
ــي وســائل الإعلام  أهدافــه، ممارســة الاختصاصــات التاليــة: 5- رصــد مــا يُنُشــر عــن الدولــة فـ

ومواقــع التّّواصــل الاجتماعــيّّ، وإعــداد تقاريــر فـــي هــذا الشــأن، ورفعهــا إلــى الوزيــر«.

ومــن الواضــح هنــا أن تنظيــم مــا ينشــر علــى مواقــع التّّواصــل الاجتماعــيّّ جــاء لغايــة الـــمحافظة 
علــى الـــمصالح العليــا للدولــة ضمــن الـــمفاهيم والقيــم الــواردة فـــي النص دون التركيــز على تنظيم 

التصرّّفــات الشــمولية لـــمؤثّّري منصّّات التّّواصــل الاجتماعيّّ.

ا: قانون التجارة رقم )27( لسنة 2006 رابًعً

ــا للـــمادة )5( مــن قانــون التجــارة  تُعُــدّّ الإعلانــات والدعايــات بحســب الأصــل عــملًاا تجار�يًـا وفًقً
القطــريّّ رقــم )27( لســنة 2006 التــي جــاء فـــيها:

»تعد أعماالًا تجارية الأعمال الآتية إذا تمت على وجه الاحتراف: 14- الأعمال الـــمتعلقة بالطباعة، 
والنشــر والصحافة، والإذاعة والتليفزيون، ونقل الأخبار أو الصور، والإعلانات وبيع الكتب«.

وبإنــزال حكــم النــص الـــمتقدم علــى تصرّّفــات مؤثّّــري منصّّــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ؛ فــإن 
الإعلانــات والدعايــات التــي يقــوم بهــا الـــمشاهير وغيرهــم مــن الـــمؤثّّرين تعــد مــن الناحيــة 
القانوني�ّـة عــملًاا تجار�يًـا يخضــع للتنظيــم القانونــي الــوارد فـــي قانــون التجــارة، بحيث يلتزم الـــمُُعلِِن 
بالقيــد فـــي الســجل التجــاري والحصــول علــى الـــموافقات اللازمــة مــن الجهــات الـــمختصة تجنب�ًـا 

ّـة. لأي مـسـاءلة قانونيـ

ا لذلــك نجــد مصلحــة الضرائــب الـــمصرية تفــرض ضريبــة قيمــة مضافــة وضريبــة دمغة  وتأكيــًدً
نســبية مــن أجــر الإعلانــات التــي تبــث عبــر منصتــي الفـــيسبوك والإنســتغرام، ويتحمــل عــبء هــذه 

مـن عُُمل الإعلان لـــمصلحته. الضريـبـة ـ

وتم تعليــل القــرار بالقــول: »إن قانــون ضريبــة الدمغــة الـــمصري رقــم 111 لســنة 1980 وتعديلاتــه 
ــون بفرضــة  ــمية، وأن القان ــدأ العالـ ــى مب ــداه إل ــل تع ــط، ب ــة فق ــدأ الإقليمي ــى مب ــم يقتصــر عل لـ
ــا يســري علــى الإعلانــات كافــة متــى كان الهــدف منهــا  ــا ومطلًقً ضريبــة علــى الإعلانــات جــاء عاًمً
إيصــال معلومــات للجمهــور أًيًــا كانــت طريقــة توصيــل تلــك الـــمعلومة دون أن يحــدد القانــون 
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النطــاق الـــمكاني للإعلان، وبالتالــي تســتحق الضريبــة متــى تحققــت الواقعــة الـــمنشئة للضريبــة 
ــة« )19(. ألا وهــي الشــهرة والعلاني

وفـــي الســياق ذاتــه منــع الـــمشرع القطــريّّ ممارســة أي عمــل تجــاري إلا بعــد القيــد فـــي الســجل 
ــا للـــمادة )7( مــن قانــون الســجل التجــاري رقــم )25( لســنة 2005 وتعديلاتــه  التجــاري وذلــك وفًقً
التــي جــاء فـــيها »لا يجــوز لأي شــخص طبيعــي أو معنــوي الاشــتغال بالتجــارة أو إنشــاء محــل 

تجــاري إلا بعــد قيــده فـــي الســجل التجــاري«.

والواقــع أن تطبيــق هــذا النــص وكذلــك الأحــكام الــواردة فـــي قانــون التجــارة علــى مؤث�ّـري مواقــع 
ــي مجــالات  ــمؤثّّرين فـ ــا اخــتلاف الـ ــات؛ مــن بينه التّّواصــل الاجتماعــيّّ قــد يصطــدم بعــدة عقب
تأثيرهــم علــى حجــم الدعايــة والإعلان بشــأن الـــمنتج محــل الترويــج، وكذلــك عــدم التركيــز 
علــى الـــمؤثّّر بقــدر التركيــز علــى الـــمنتج ذاتــه والشــركة الـــمصنعة لــه، لذلــك مــن الـــمبالغة إلــزام 
الـــمؤثّّرين بالقيد فـــي الســجل التجاري دون وضع معايير تتســم بالـــمعقولية والـــمنطقية لا ســيما 
أن الغالــب الشــائع بين النــاس لا ينبــئ بضــرورة الالتــزام بالقيــد التجــاري بالنســبة للـــمؤثّّرين 

ّـرون. لـــمجرد أنهــم مؤث�

ــا: القانــون رقــم )5( لســنة 2015 بشــأن الـــمحال التجاريــة والصناعيــة والعامــة الـــمماثلة  خامًسً
والباعــة الـــمتجولين

نصــت الـــمادة )7( مــن القانــون رقــم )5( لســنة 2015 بشــأن الـــمحال التجاريــة والصناعيــة 
والعامــة الـــمماثلة  والباعــة الـــمتجولين علــى أنــه: »ويلتــزم طالــب الترخيــص باســتيفاء جميــع 
الاشــتراطات العامــة والخاصــة بحســب نــوع النشــاط الـــمرخص بــه، وبعــدم مزاولــة النشــاط إلا 
بعــد الحصــول علــى جميــع الـــموافقات التــي يتطلبهــا القانــون مــن الجهــات الـــمختصة، علــى أن 

ــد الترخيــص....«. ــدى تجدي ــموافقات ل ــزم بتقــديم هــذه الـ يلت

ــأن زاول  ــمشار إليهــا ب ــمادة الـ ــه كل مــن خالــف الـ ــمادة )26( من ــي الـ ــون فـ ويعاقــب ذات القان
النشــاط التجــاري بــدون الحصــول علــى التراخيــص اللازمــة يُعُاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز 
ســنة، وبالغرامــة التــي لا تزيــد علــى )50,000( خمــسين ألــف ريــال، أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين.

ونظر�يًـا يمكــن القــول بإمكانيــة تطبيــق هــذا القانــون علــى إعلانــات الـــمشاهير عبــر تطبيقــات 
ســناب شــات أو تيــك تــوك أو غيرهــا مــن مواقــع التّّواصــل الاجتماعــيّّ التــي تــزاول هــذا النــوع مــن 

)1)) كتاب صادر عن مصلحة الضرائب الـمصرية – قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية – الإدارة الـمركزية للدراسات الضريبية 
 https://www.eta.gov.eg/ar/home :بتاريخ 2024/01/16، ومنشور على الـموقع الإلكتروني
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النشــاط علــى اعتبــار أنــه نشــاط تجــاري بطبيعتــه كمــا ذكرنــا، ولا يجــوز بالتالــي ممارســته إذا تم 
بــدون ترخيــص مــن الجهــة الـــمختصة.

لكــن الـــمسألة مــن الناحيــة العمليــة تُثُيــر مشــكلات قانوني�ّـة علــى درجــة عاليــة من الخطــورة، ليس 
فقــط علــى الـــمنظومة القانوني�ّـة، بــل علــى فكــرة الحريــة ذاتها كما ســنبين فـــي الصفحــات التالية.

الـمطلب الثاني
الـمشكلات القانونيّّة التي يثيرها مؤثّّرو منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ

ــا لحيــاة الإنســان وحقــه فـــي الكرامــة، وهاتــان  ا رئيًسً تُعُــد حريتــا الــرأي والتعبيــر عنصــًرً
الحريتــان ترتبطــان بالعديــد مــن الحقــوق الأخــرى؛ فلا يمكــن تصــور ممارســة حريــة الــرأي بــدون 

ــة الطباعــة والنشــر)20(. ــمعلومات أو حري ــى الـ ــة الحصــول عل ــة الإعلام أو حري حري

ــي  ــر الت ــن أشــكال التعبي ــد شــكلًاا م ــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ يع ــر منصّّ ــر الرقمــي عب والتعبي
تكفلهــا الاتفاقيــات والـــمعاهدات الدوليــة وكذلــك النصــوص التّّشــريعية والتنظيميــة فـــي مختلــف 
دول العالـــم، لكــن الصيغــة الرقميــة لـــممارسة هــذا الحقــوق تفــرز إشــكاليات مــن نــوع خــاص 

ــي الوســائل التقليديــة )21(. ــمتعارف عليهــا بشــأن التعبيــر عــن الــرأي فـ تختلــف عــن تلــك الـ

وقبــل توضيــح هــذه الإشــكاليات ومعالجتهــا لا بــد مــن التســليم أن الوصــول للإنترنــت فـــي 
؛ لكونــه الســبيل الأســرع للوصــول  ــا دســتورًيًا أصــيلًاا  الوقــت الحالــي أصبــح لــدى بعــض الــدول حًقً
إلى الـــمعلومة بجانب تكريســه لحرية التعبير، ولهذا الســبب نجد الـــمجلس الدســتوري الفرنســي 
يعتبــر الحــق فـــي الوصــول للإنترنــت مســتنبط مــن دســتور الجمهوريــة الخامــس الفرنســي الحالــي 
ــا مــن الفقــه الـــمعاصر ينظر إلى الحق فـــي الوصول للإنترنت  لعــام 1958)22(، كمــا أن جانب�ًـا عريًضً
والـــمشاركة فـــي مجتمــع الـــمعرفة بأنــه مــن الدعائــم الجوهريــة لســائر الحقــوق الأساســية؛ لأن 
ــة  ــا بحري ــمعلومات الصحيحــة وتلقيه ــداول الـ ــى ت ــة لســائر الحقــوق تعتمــد عل ــممارسة الفعّّال الـ

ودون أي قيــود )23(.

)2)) الـمعاسفة، والطراونة، »التنظيم القانوني لحماية حرية الرأي والتعبير ...«، ص133.

)2)) انظر: البياري، إيمان، »مواقع التّّواصل الاجتماعيّّ ومشروعية الرقابة«، مجلة قانون وأعمال، ع 22، )2022(، ص3، وكذلك:
Gaur, Niharika, Broadcast Laws and its effects on freedom of Speech: A Comparative Analysis, International Journal 
of Reviews and Research in Social Sciences, Vol. 08| Issue-04|, October - December 2020, p. 5.

)2)) انظر: DC of 10 June 2009 580-Decision no. 2009 ، منشور باللغة الإنجليزية على الـموقع الإلكتروني: 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/20092009580/DC.htm 

)2)) انظر: حسين، »الحوكمة الخوارزمية لحرية الرأي والتعبير على الإنترنت...«، ص307.
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لذلــك تمثِِّــل منصّّــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ فـــي الوقــت الراهــن صــورًةً مــن صــور الحريــة 
الاجتماعيّّــة؛ والتــي يتــعين عــدم تقييــد التعامــل فـــيها بمــا يتجــاوز ســقف الحقــوق والحريــات 

العامــة، وبمــا لا يصطــدم بمقومــات الـــمجتمع الأساســية وقيمــه العليــا )24(.

ولغايات تنسيق وترتيب الأفكار، نبين فـــي الفرع الأول الـــمسوغات التي تستدعي تدخل السلطة 
الإداري�ّـة لتنظيــم نشــاطات مؤث�ّـري منصّّــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ، ثم نبين فـــي الفــرع الثاني ملاءمة 

وســائل الضّّبط الإداريّّ التقليدية فـــي تنظيم نشــاطات مؤثّّري منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ.

  الفرع الأول
 الـمسوغات التي تستدعي تدخل السلطة الإداريّّة

لتنظيم نشاطات مؤثّّري منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ

تقــوم ســلطة الضّّبــط الإداريّّ بالأســاس علــى مهــام رقابيــة تتولاهــا أجهــزة إداري�ّـة مختصــة فـــي 
مواجهــة النشــاطات الفرديــة حتــى لا يكــون هــذا النشــاط ســبًبًا للإخلال بالنظــام العــام فـــي الدولــة. 
وبمــا أن الضّّبــط الإداريّّ يتمثــل فـــي تقييــد نشــاط الأفــراد، فــإن هــذا التقييــد مبنــي علــى الرقابــة 

الـــمفروضة علــى نشــاط مــعين، بحيــث لا يمكــن الحديــث عــن التقييــد بمعــزل عــن الرقابــة )25(.

وعليــه، تعــد هــذه الرقابــة محــدودة والغــرض منهــا مقيــد بالحفــاظ علــى النظــام العــام، وهــي 
بالنســبة لـــمنصّّات التّّواصــل الاجتماعــيّّ تعتبــر رقابــة أمنيــة بامتيــاز؛ تمارســها الجهــات الإداري�ّـة 
الأمنيــة علــى ســلوك الـــمؤثّّرين ونشــاطهم داخــل الـــمنصّّات الإلكترونيــة، وفـــي الوقــت ذاتــه تتســم 
بأنهــا رقابــة وقائيــة مســبقة تتــم ممارســتها علــى نشــاط الـــمؤثّّرين الإلكترونــي مــن أجــل الحيلولــة 

دون وـقـوع الخـطـأ أو الـضـرر.

ــى  ــمؤثّّرين إل ــم نشــاطات الـ ّـة لتنظي ــا الســلطات الإداري� ــي تملكه ــمسوغات الت ــرع الـ ــك تتف لذل
ا علــى الجانــب القانونــي  مبــررات واقعيــة وأســباب قانوني�ّـة، ونبــدأ بالجانــب الواقعــي لكونــه ســابًقً

ــي تكوينــه وحيثياتــه. ّـر ف الخالــص ومؤث�

)2)) انظر:  بدران، دعاء محمد إبراهيم، »الضّّبط الإداريّّ لـمنصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ كتدبير وقائي لـمكافحة جرائم الاتجار 
بالأشخاص: دراسة فـي النظام السعودي«، معهد الإدارة العامة، س 62 عدد خاص، )يوليو 2022(، ص1341، وكذلك: لنفس 

شريعات الـممكنة للضبط الإداريّّ والأمني... »، ص655.
ّ
الـمؤلف، »التّ

)2)) انظر: صقر، فوزي محمد،  »تدابير الضّّبط الإداريّّ لـمكافحة جرائم وسائل التّّواصل الاجتماعيّّ«، مجلة مصر الـمعاصرة، 
شريع، الـمجلد رقم 111، ع 540، )أكتوبر 2020(، ص512.

ّ
الجمعية الـمصرية للاقتصاد السيا�سي والإحصاء والتّ
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: الـمبررات الواقعية أولًاا

لقــد أصبحــت التحديــات الواقعيــة الناتجــة عــن حيــاة منصّّــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ أكثــر قــوة 
ا خاصة فـــي الـــمجتمعات العربية ذات التراث الثقافـــي الوطيد والـــمتماسك، والسبب فـــي  وخطًرً
ــا لا  ــي هــذا العصــر الرقمــي علــى الرغــم مــن أن العــرب عموًمً ذلــك أننــا مطالبــون بالاندمــاج فـ
يملكــون مفاتيــح التعامــل معــه، ومطالبــون فـــي الوقــت ذاتــه بمواكبــة التطــورات الجاريــة مــع صعوبة 
ــي تعجــز الوســائل  ــات العصــر؛ والت ــتلاءم مــع معطي ــة لت ــة الحضاري ــع البني -أو اســتحالة- تطوي
الـــمتاحة فـــي الدفــاع عــن ذاتهــا، وهــو مــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن التبعيــة، وتفكيــك الهويــة، وتهميــش 

ّـة. الذاتيــة، وبالتالــي تدميــر البيئــة الاجتماعي�

لذلــك توجــد إشــكاليات واقعيــة بحاجــة إلــى حلــول إداري�ّـة ســريعة لا ينفــع معهــا التفكير الأحادي 
أو التنظيــم البوليســي الــذي يهــدف إلــى جعــل النشــاط الإداريّّ الضّّبطــي هــو النشــاط الوحيد فـــي 

ا كل أشــكال النشــاط الإداريّّ. الدولة مســتغرًقً

ونبين هذه الـمبررات الواقعية ضمن النقاط التالية:

	1 يجب التسليم بداية أنّ طبيعة عمل منصّات التّواصل الاجتماعيّ تختلف اختلافًا جوهريًا .
عن عمل الـمؤسسات الإعلامية الـمقروءة، أو الـمسموعة، أو الـمرئية )26(، وكذلك لا يمكن 
اعتبار الـمؤثّر من الناحية القانونيّة أنه مؤلف أو محرر أو ناشر أو منتج طبقًا للـمفهوم الوارد 

فـي تشريعات حماية حق الـمؤلف )27(.  
كما أن منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ مختلفة الـمحتوى، ومختلفة فـي نطاق الانتشار وطريقة 
التدابير  اتخاذ  فـي  التقديرية  سلطتها  استخدام  الإداريّّة  الجهة  يخول  ما  الاستخدام؛ 
الـملائمة لـمنع وقوع الاعتداءات والإضرار حسب طبيعة كل منصة، بحيث يعالج كل ضرر 

محتمل فـي إطار من التناسب الـمرن بين الإجراء الـمتخذ والخطر الذي يتم تفاديه )28(.

	2 ولا شك أن ظاهرة الإعلانات غير الرسمية عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ دون ضوابط .
تؤثر سلبًا على النظام العام فـي الـمجتمع؛ نظرًا لأنّ بعض مشاهير السوشيال ميديا هدفُهم 
الشركات  أصبحت  وبالتالي  الـمادي،  الـمقابل  من  والاستفادة  الإعلانات  نشر  هو  الوحيد 

)2)) انظر قريب من ذلك: أبو فروة، »منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ ومسؤوليتها القانونيّّة عن الـمحتوى غير الـمشروع«، ص183.

)2)) انظــر تعريــف هــذه الـــمصطلحات فـــي الـــمادة الأولى مــن القانــون القطــريّّ رقــم )7( لســنة 2002 بشــأن حمايــة حــق الـــمؤلف 
والحـقـوق الـــمجاورة.

شــريعات 
ّ
)2)) انظــر: بــدران، »الضّّبــط الإداريّّ لـــمنصّّات التّّواصــل الاجتمــاعيّّ...«، ص1342، وكذلــك: لنفــس الـــمؤلف، »التّ

»، ص657-656. والأمني...  الإداريّّ  للضبــط  الـــممكنة 
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التجارية تستغلّ متابعي هؤلاء الـمؤثّرين لبيع مُستلزماتهم، حتى لو كانت رديئة أو ذات جودة 
مُتدنية فـي بعض الأحيان )29(.

	3 إن تمويل هؤلاء الـمؤثّرين من خلال ممولي الإعلانات؛ حفزهم وجعلهم يفرضون وجودهم .
بقوة على ساحة منصّات التّواصل الاجتماعيّ، علاوة على تدفق الـمعلومات وسرعة تداولها 

على تلك الـمواقع.
	4 هنالك عقبات إجرائية تكمن فـي صعوبة الكشف عن الجريمة الواقعة فـي بيئة الـمنصّات .

الإلكترونية، وكذلك سهولة إخفاء ماديات الجريمة فـي ظل تمتع كثير من الـمؤثّرين بخبرات 
ومعارف ومهارات واسعة فـي الـمجال الرقمي؛ تمكنهم من إخفاء معالـم الجريمة وكذلك 

إخفاء الأفعال الـمحظورة حتى تلك التي لا تكُوّن جرائم جنائية )30(.
ا فـي الخبرات اللازمة لدى الأشخاص القائمين على  ومما يزيد الطين بلة أن هنالك نقًصً
التصدي ومكافحة الانتهاكات الإلكترونية، فلا يوجد قدرات بشرية كافـية ومؤهلة لـمباشرة 
الفني  الجنائي  التحقيق  أصول  أن  خاصة  الحساس  التقني  الـمجال  هذا  فـي  التحقيق 
الـمطبقة فـي الجرائم التقليدية لا تواكب طبيعة التصرّّفات الحاصلة على منصّّات التّّواصل 

الإلكترونية وما تكتنفه من تعقيدات وتسارع فـي العمليات الإلكترونية وتغيرها الـمستمر.
	5 تواجه عملية تقنين التّشريع الضابط لتصرّفات مؤثّري منصّات التّواصل الاجتماعيّ عدة .

صعوبات من بينها )31(، صعوبة الامتثال للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية وعدم وجود 
متطلبات تنظيمية فـي البيئة الـمعلوماتية، وكذلك بطء الإجراءات الـمتخذة لوضع اللوائح 
والتّشريعات لضبط التعامل الـمتسارع على منصّات وسائل التّواصل الاجتماعيّ، علاوة على 
الإشكالات الأمنية لضبط استخدام شبكات التّواصل الاجتماعيّ لا سيما أن هذه الشبكات 

لا تعرف حدودًا مكانية ملـموسة.

ــا: الأســباب القانونيّّــة: وهــي متعــددة فـــي هــذا الـــمجال الافتراضــي، نــبين أهمهــا ضمــن الأفــكار  ثانًيً
الـمعرفـــية التالية:

	1 صعوبة تحديد مفهوم النظام العام ضمن تفاعلات مؤثّري منصّات التّواصل الاجتماعيّ:.
ــا فـــي مجــال وســائل التّّواصــل الاجتماعــيّّ صعوبــة تمييــز الـــمحتوى غيــر الـــمشروع  يُثُــار دائًمً
ــة  ــون الدول ــة قان ــى مخالف ــمشروعية لا تقتصــر عل ــمشروع خاصــة أن عــدم الـ ــره الـ عــن نظي

ــمكتوبة فـقـط، وإنممـا الأـمـر يرتـبـط بالنـظـام الـعـام والآداب العاـمـة. الـ

..Goanta, Catalina and Ranchordás, Sofia, op. cit., p13 :2)) انظر(

)3)) انظر فـي ذلك: صقر، »تدابير الضّّبط الإداريّّ لـمكافحة جرائم وسائل التّّواصل الاجتماعيّّ«، ص527.

شــريعات فـــي ضبــط اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتمــاعيّّ مــن منظــور 
ّ
)3)) انظــر: محمــد، منتصــر علام، »دور الأنظمــة والتّ

الخدمــة الـــمجتمعية«، مجلــة الخدمــة الاجتماعيّّــة- الجمعيــة الـــمصرية للأخصائــيين الاجتماعــيّّين، مجلــد رقــم 6، ع 56، )يونيــو 
ـما بعدــها. 2016(، ص428 وـ
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ّـة التــي تســتعصي علــى التعريــف أو التحديــد  ويعــد النظــام العــام مــن أكثــر الـــمفاهيم القانوني�
باعتبــار أنََّ طبيعتــه تتعــارض مــع اســتقرار النصــوص القانوني�ّـة )32(، فهــو وإن نُظُــر إليــه كظاهــرة 
ــمعنى الواســع لــه  ّـة تهــدف إلــى حمايــة الأمــن وسلامــة الأفــراد )33(، فــإن الـ ّـة اجتماعي� قانوني�
ّـة أو  يرتبــط بالأســس والـــمفاهيم والعقائــد التــي يقــوم عليهــا الـــمجتمع ســواء كانــت اجتماعي�

اقتصاديــة أو سياســية، وهــذه الأفــكار كلهــا قابلــة للتطــور بحســب ظــروف الزمــان والـــمكان.
ــا  والنظــام العــام لا يرتكــز فقــط إلــى قواعــد قانوني�ّـة وسياســية واقتصاديــة، وإنمــا يرتكــز أيًضً
إلــى قواعــد أخلاقيــة وأدبيــة ولــدت نتيجــة تراكــم الـــمعتقدات الـــموروثة والعــادات الـــمتأصلة، 

وإن لـــم تندـمـج بـشـكل رـسـمي فـــي التّّـشـريعات الـــمكتوبة الـــمشكلة للنـظـام الـعـام فـــي الدوـلـة.

لذلــك ينصــرف النظــام العــام كهــدف للضبــط الإداريّّ إلــى معنــى النظــام الـــمادي الـملـــموس 
الــذي يعــد بمثابــة حالــة واقعيــة مناهضــة للفوضــى، كمــا ينصــرف إلــى النظام الأدبــي الأخلاقي 

)الـــمعنوي( اـلـذي يتعلق بالـــمعتقدات والأحاـسـيس.

وضمــن هذيــن الـــمفهومين ندخــل فـــي عقــدة التلاقــي والابتعــاد بين تطبيــق النظــام العــام 
ــا للـــمعايير الوطنيــة للدولــة وأنظمتهــا مــن جهــة والضوابط  والآداب فـــي الـــمجتمع الرقمــي طبًقً
الـــمعمول بهــا فـــي أنظمــة الـــمنصة الرقميــة ذاتهــا مــن جهــة أخــرى، ومــن الطبيعــي وجــود فــرق 

جوـهـري شاـسـع بين الجـهـتين.

ــا للنظــام القانونــي للدولــة قــد لا يعتبــر  فمــا يعتبــر إخالًالا بالنظــام العــام والآداب العامــة وفًقً
كذلــك وفــق السياســات الـــمتبعة فـــي الـــمنصة الاجتماعيّّــة الرقميــة والعكــس صحيــح؛ لأن 
النظــرة مختلفــة بخصــوص طبيعــة الفعــل الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى الإخلال بالنظــام العــام 

ســواء بمظهــره الـــمادي أو الأدبــي.
كما يترتب على ذلك معضلة تحديد الـــمسؤول عن الـــمحتوى الـــمخالف للنظام العام والآداب، 

هل هو الـــمؤثّّر أم مزود الخدمة أم الـــمنصة ذاتها؟
ولعــل القانــون الفرنســي يعــد مــن أكثــر القــوانين عقلانيــة فـــي معالجــة أســاس الـــمسؤولية فـــي 
الـــمجال الافتراضــي مــن خلال فكــرة »الـــملاذ الآمــن«، الواردة فـــي الـــمادة )6( مــن قانون الثقة 

فـــي الاقتصــاد الرقمــي رقــم 575/ 2004 )34(.
)3))  انظر: عبد الغني، مروة محمد، »فكرة النظام العام والآداب وتطبيقاتهما فـي القانون الأمريكي مقارنة بالقانون الـمصري«، 

مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونيّّة والاقتصادية، جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق، ع 2، )2017(، ص29.

)3))  انظر: قادر، سوزان عثمان وعبد الله، يحيى جلال، »الـمركز القانوني للآداب العامة فـي النظام العام«، مجلة الـمستنصرية 
للدراسات العربية والدولية، الجامعة الـمستنصرية – مركز الـمستنصرية للدراسات العربية والدولية، ع 85، )2024(، ص102.

)3))  انظر فـي النص الكامل لهذا القانون منشور على الـموقع الإلكتروني:
https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/12761 
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وتقــوم فكــرة »الـــملاذ الآمــن« علــى قرينــة قانوني�ّـة مفادهــا أنــه لا علـــم لـــمُُشغّّل الخدمــة بعــدم 
مشــروعية الـــمحتوى الــذي تّمّ وضعــه؛ مــا يعنــي أن مُُــزوِِّدي خدمــات منصّّــات التّّواصــل ليســوا 
مســؤولين كقاعــدة عامــة عــن الـــمحتوى الــذي يضعــه الـــمستخدمون، أمــا مــزود الخدمــة الــذي 
ًـا  يتدخــل فـــي وضــع الـــمحتوى، أو يشــارك فـــيه، أو يكــون الشــخص الــذي وضــع الـــمحتوى تابع�
لــه بــأي شــكل مــن الأشــكال، فإنــه يكــون بالتالــي مســؤوالًا بشــكل مباشــر عــن الـــمحتوى ســواء 

ّـة )التأديبيــة( )35(. مــن الناحيــتين الجنائيــة أو الإداري�

ــر مــزود الخدمــة ليحــدد مــا يمــس بالنظــام  ــة لتقدي ــمسألة متروك ــا أن الـ ــو افترضن ولكــن ول
العــام والآداب العامــة مــن عدمــه، فــإن الإشــكالية ســتزداد صعوبــة عنــد تعــدد مــزودي الخدمــة، 
فقــد يكــون هنالــك أكثــر مــن شــركة تقــوم بتقــديم خدمــات الإنترنــت؛ مــا يعنــي أن الضوابــط 
ــممكن أن تتعــدد وتختلــف لناحيــة تحديــد مــا  التــي سيســتند عليهــا كل مــزود للخدمــة مــن الـ
ا ومــا لا يعــد كذلــك، علــى اعتبــار أن هــذه الشــركات ت�ُـدار مــن قبــل أفــراد تختلــف  يعــد محظــوًرً

آراؤهــم وأفكارهــم وثقافاتهــم ومعتقداتهــم )36(.

إسهام الـمؤثّرين فـي تحديد معالـم طبيعة النظام السياسي:.2	
مما لا شك فـيه أن ممارسة الـمؤثّّرين لحرية التعبير فـي الفضاء الرقمي على منصّّات التّّواصل 
الاجتماعيّّ أسهمت بدور ملـموس فـي زعزعة استقرار النظم السياسية الديمقراطية، ولعل 
أشهر مثال على ذلك ما جرى بشأن حادثة تورط شركة )Analytica Cambridge( فـي التدخل 
فـي الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتأثير على أصوات الناخبين عام 2018، فحينها وقف 
ا  سابًقً -فـيسبوك   )Meta( لشركة  التنفـيذي  الرئيس   )Zuckerberg Mark( زوكربيرغ  مارك 

)Facebook(- أمام مجلس الشيوخ الأمريكي للتحقيق معه حول هذه الحادثة )37(.
ا لكون شبكة الإنترنت فـيها من الـمميزات ما يمكِِّن صاحب الـمحتوى من إخفاء نفسه،  ونظًرً
بالإضافة إلى سرعة انتشار الـمعلومات التي تحتوي عليها؛ فإن ذلك أتاح لـمنصّّات التّّواصل 
الاجتماعيّّ التحكم فـي رسم السياسة العامة لـمضمون الـمحتوى الإعلامي، خاصة فـي ظل 

امتلاك هذه الـمنصّّات السيطرة على الـمعلومات التي تحتوي عليها )38(. 

)3)) انظر فـي ذلك: أبو فروة، »منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ ومسؤوليتها القانونيّّة عن الـمحتوى غير الـمشروع«، ص188.

)3)) انظر: الحمادي، محمد شاكر، »مبدأ الشرعية الجزائية فـي جرائم الآداب العامة الإلكترونية: دراسة فـي مرسوم بقانون 
جرائم تقنية الـمعلومات الاتحادي الإماراتي«، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، الـمجلد رقم 23، ع 1، )يوليو 2015(، 

ص215-214.

)3))  انظر فـي ذلك:
P Walsh, James, “ social media and moral panics: Assessing the effects of technological change on societal reaction”, 
International Journal of Cultural Studies, 2020, Vol. 23(6), p. 850.

)3)) انظر: أبو فروة، »منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ ومسؤوليتها القانونيّّة عن الـمحتوى غير الـمشروع«، ص173.
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التواجد  أن  إليهم  يوحى  والـمؤثّّرين  الـمتعاملين  أغلب  أن  ذلك  فـي  الرئيس  السبب  ولعل 
ما قد  تجاوز  فـي  الرغبة  لديهم  يحفز  ما  القانوني؛  الالتزام  دائرة  يقع تحت  الافتراضي لا 
وتزايد عدد  الخروقات  الحقيقي، وهذا يعكس ضخامة  الواقع  فـي  لا يجرؤون على تجاوزه 

الانتهاكات التي تعرفها منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ تحت مسمى حرية التعبير )39(.
 )Disinformation( لذلك أصبحت منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ أداة لنشر الـمعلومات الـمضللة
)خاصة  الـمؤثّّرين  نشاطات  أن  لدرجة  والاقتصادية،  الاجتماعيّّة  العامة  السياسات  بشأن 
الإعلاميين منهم( تحدّّت السياسات الوقائية الصحية التي اتبعتها الدول لـمواجهة فـيروس 
كوفـيد 19، وهو الأمر الذي أفضى لنتائج كارثية عكس ما اتجهت إليه سياسات بعض الدول 
بشأن الوقاية من هذا الوباء، وانتشر فـي الـمجتمع الدولي عبارة »وباء الـمعلومات الـمضللة« 

للتعبير عن هذه الظاهرة )40(.

سلطات الشركات الرقمية الـمالكة لـمنصّات التّواصل الاجتماعيّ- السيادة الرقمية )41(:.3	
الـمعلوماتية  الرأسمالية  لعصر  التنظيمية  الدعامات  إحدى  حالًيًا  الرقمية  الـمنصّّات  تُمُثل 
ومجتمع الـمعرفة، حيث إنها تنشط فـي العالـم الرقمي عن طريق الربط بين الـمستخدمين 
والـمتلقين وكلاهما يعتبران مواطنين رقميين، وتتحكم الشركات الرقمية الـمالكة للـمنصة فـي 
حركة نقل البيانات فـي الفضاء السيبراني، كما تمارس سلطتها التنفـيذية عن طريق تنقيح 
الـمحتوى عن طريق آليات الإبلاغ بحيث يتم الاعتماد على إحالة الـمستخدمين للـمحتويات 

الـمنشورة للـمراجعة عن طريق الإبلاغ عنها للـمنصة.
ا لأنه لا يمكن فض ما ينشأ من منازعات فـي الـمجال العام الرقمي بالرجوع لتشريع دولة  ونظًرً
بعينها دون أخرى؛ فإن الشركات الرقمية التي تدير منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ درجت على 
سن مجموعة من الأحكام، وهي سياسات )أو قواعد( استخدام الـمنصة، وتتبنى هذه الأحكام 
ذات الخصائص الـمتعلقة بصياغة القاعدة القانونيّّة التي يتبناها الـمشرع الوطني من حيث 
إنها تتسم بالعمومية والتجريد وتشبه فـي ظاهرها لغة التّّشريعات الوطنية، وهي أحكام تعد 
بمثابة الأسس التّّشريعية )Digitalis Lex( لسياسات السلطة التنفـيذية وقراراتها الـمتمثلة فـي 

تنقيح الـمحتوى الإلكتروني. 

)3))  انظر فـي ذات الـمعنى: البياري، »مواقع التّّواصل الاجتماعيّّ ومشروعية الرقابة«، ص10.

)4)) انظر فـي ذلك:
Reisach, Ulrike, “The responsibility of social media in times of societal and political manipulation”, European 
Journal of Operational Research, Volume 291, Issue 3, 16 June 2021, pp. 908917-.

وكذلك: 
P Walsh, James, op. cit.,p.847.

)4))  انظر فـي ذلك بالتفصيل: حسين، »الحوكمة الخوارزمية لحرية الرأي والتعبير على الإنترنت...«، ص-306 3015 وتحديدًًا ص311.
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التقليدية  بصورتها  الإداريّّ  الضّّبط  وسائل  عن  الحال  بطبيعة  تختلف  السياسات  هذه  لكن 
ا، ولعل هذا السبب هو الذي جعل الشركة التكنولوجية الرقمية تظهر فـي  كما سنبين لاحًقً
العلاقة بين الفرد والدولة بمظهر السيادة الواقعية بشكل أدى إلى تمتعها بنوع من السيادة 
)Defacto Sovereignty( فـي الـمجتمع الـمعاصر؛ لأن تمركزها فـي قلب طرفـي اتفاق التّّواصل 
أي  والـمستخدمين  الحكومات  وبين  بينها  العلاقة  طبيعة  صياغة  سلطة  منحها  الاجتماعيّّ 
وكيفـية  السيادة  لـمفهوم  النظرة  فـي  تغيير  جرى  هنا  ومن  الرقمي(،  الـمجتمع  )مواطني 
 Sovereignty( الرقمية  السيادة  شكل  إلى  الواقعية  السيادة  مفهوم  من  فتحولت  ممارستها؛ 
أصحبت  الاجتماعيّّ  التّّواصل  منصّّات  تنظيم  تدير  التي  الرقمية  الشركات  وكأن   ،)Digital

افتراضية  حكومات  أو   )Institution Governmental-Quasi( حكومية  شبه  مؤسسات  فعلًيًا 
)Governments Virtual( تمتلك السلطة والسيادة الفعلية فـي هذا الـمجتمع.

السلطات  تساند  عامة  سلطات  بمثابة  ذاتها  تعتبر  التكنولوجية  الشركات  بدأت  وبالفعل 
الرقمي.  العام  الـمجال  فـي  التزاماتها  بجانب  الحقوق  من  بقدر  وتتمتع  الوطنية،  الحكومية 
الاجتماعيّّ،  التّّواصل  منصّّات  مؤثّّري  لتنظيم تصرّّفات  وهذا يستدعي وجود حلول ملائمة 

وهو ما نبينه الآن فـي الـمطلب الثالث والأخير.

الـمطلب الثالث
الحلول الـملائمة لتنظيم ترّّصفات مؤثّّري منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ

نفــرق هنــا بين الحلــول القانوني�ّـة والحلــول الوقائيــة بالرغــم مــن تداخلهــا أحيان�ًـا مــع بعضهــا فـــي 
الـــمقدمة والنتيجة.

الفرع الأول
الحلول القانونيّّة الـملائمة لتنظيم ترّّصفات مؤثّّري منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ

ا وصواًبًــا فـــي مجــال تنظيــم تصرّّفــات  إن الوصــول إلــى وســائل ضبطيــة إداريّّــة أكثــر رشــًدً
ــا أن تأثيــر منصّّــات  ا تاًمً مؤث�ّـري التّّواصــل الاجتماعــيّّ يَفَــرض علــى الإدارة العامــة أن تــدرك إدراًكً
التّّواصــل علــى أفــراد الـــمجتمع يفــوق بكثيــر تأثيــر الإعلام الرســمي، بحيــث أصبحــت هــذه 
ــا فريــدة مــن التكــتلات الاجتماعيّّــة تجمعهــا أهــداف معقــدة وغامضــة  الـــمنصّّات تمثــل أنواًعً
ومشــتتة، ومســؤوليات غيــر محــددة، يســلك مــن يدخــل ضمــن آفاقهــا فـــي نفــق مظلـــم لا يســتند 
علــى مبــادئ مجتمعيــة واضحــة، وإنمــا مجموعــة مــن الـــممارسات تتأرجــح نحــو تمثيــل أدوارٍٍ 

مختلفــة، وتحديــات متنوعــة، ومصالــح متضاربــة.
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ومن الناحية الـمنهجية يتعين أن نتطرق لدراسة وسائل الضّّبط الإداريّّ فـي مجال الأنشطة 
الاجتماعيّّ  التّّواصل  منصّّات  مؤثّّري  نشاطات  تنظيم  فـي  ملاءمتها  ومدى  التقليدية  الإداريّّة 
الضابط  القانوني  التنظيم  فـي شكل  أن تسهم  يمكن  التي  الأفكار  فـي محاولة لاستنتاج بعض 

لتصرّّفات مؤثّّري مواقع التّّواصل الاجتماعيّّ.

: وسائل الضّّبط الإداريّّ فـي مجال الأنشطة الإداريّّة التقليدية أولًاا
تســتعين ســلطات الضّّبط الإداريّّ ببعض الوســائل والأســاليب التقليدية لـــمباشرة اختصاصاتها 

هـذه الوـسـائل باختـصـار، وذـلـك على النـحـو التالي وللـــمحافظة عـلـى النـظـام الـعـام، وـنـبين ـ

1 لوائح الضّبط الإداريّ: 	.
ــمحافظة علــى النظــام العــام  ــيذية بقصــد الـ وهــي قــرارات تنظيميــة تصدرهــا الســلطة التنفـ
بعناصــره الـــمتعددة مــن أمــن عــام وصحــة عامــة وســكينة عامــة وأخلاق وآداب عامة. وبالنســبة 
لـــمنصّّات التّّواصــل الاجتماعــيّّ تطبــق لوائــح الضّّبــط الإداريّّ عــادة عــن طريــق تقييــد الوصــول 
لـــمواقع التّّواصــل الاجتماعــيّّ الـــمشبوهة، أو حظــر الـــمحتويات التــي تُقُــدِِّم محتــوى مُُضلــل )42(.

وتتخــذ هــذه القــرارات التنظيميــة صــوًرًا مختلفــة فـــي تقييدهــا للنشــاط الفــردي، نبينهــا 
باختصــار لغايــات مناقشــة فعاليتهــا بشــأن مؤثّّــري منصّّــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ )43(:

الحظر أو الـمنع: وتتضمن هذه الصورة حظر أو منع مزاولة نشاط محدد بشكل كامل أو 	-أ
جزئي مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحظر الـمطلق مكانيًا وزمانيًا )أي الدائم( يعد حظرًا 
غير مشروع وباطل؛ لأن ذلك يعني انتهاكًا جسيمًا للحرية ومصادرة للنشاط، أما الحظر 

النسبي )أي الـمؤقت(، فهو مشروع إذا كان يهدف إلى الحفاظ على النظام العام.

ومن أمثلة قرارات الحظر لدى الـمشرع القطريّّ حظر شغل الطرق أو الـميادين العامة أو 
الأرصفة بموجب الـمادة )2( من القانون رقم )14( لسنة 2015 بتنظيم الأعمال ضمن حرم 
الطريق، والتي جاء فـيها: » يُحُظر القيام بأي أعمال حفر، أو تمديد لخطوط الخدمات، 
أو صيانتها، أو إشغال حرم الطريق بأشياء من شأنها أن تؤثر على سلامته أو السلامة 
الـمرورية، أو أي أعمال أخرى ضمن حرم الطريق، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك 

من الإدارة الـمختصة...«.

)4)) انظر: بدران، »الضّّبط الإداريّّ لـمنصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ...«، ص1347.

)4)) انظــر: الشــيمي، عبــد الحفـــيظ ونــوح، مهنــد. القانــون الإداريّّ فـــي ضــوء القانــون القطــريّّ: إصــدارات كليــة القانــون- جامعــة 
قطــر، 2019، ص192 ومــا بعدهــا.
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الإذن أو الترخيص الـمسبق: وفـي هذه الصورة تشترط اللوائح ضرورة الحصول على إذن 	-ب
الـمحال  تراخيص  السلاح،  تراخيص  ذلك:  أمثلة  ومن  معين،  نشاط  ممارسة  قبل  مسبق 
الصناعية، تراخيص القيادة، تراخيص الـمباني وغير ذلك، من التراخيص الـمفروضة فـي 

حدود الدستور والنصوص الـمنظمة للحقوق والحريات الفردية. 

ومــن أمثلــة النشــاطات التــي ألزمهــا فـــيها الـــمشرع علــى الحصــول علــى ترخيص مســبق فـــي 
قطــر نذكــر علــى ســبيل الـــمثال، مــا ورد فـــي قانــون رقــم )1( لســنة 2012 بتنظيــم ومراقبــة 
ــيها: »يُحُظــر وضــع أي إعلان أو  ا الـــمادة رقــم )2( التــي جــاء فـ وضــع الإعلانــات وتحديــًدً
مباشــرته قبــل الحصــول علــى ترخيــص بذلــك مــن البلديــة الـــمختصة، وأداء التــأمين الـــمالي 

والرســم الـــمقرر لذلــك«.

الإخطار السابق: وهي اللوائح التي تقرر ضرورة إخطار الإدارة قبل ممارسة النشاط أو عند 	-ج
ممارسة النشاط، مثل إقامة الـمعارض والـمباريات والسباقات فـي الشوارع والاجتماعات.

تنظيم النشاط: فـي كثير من الحالات قد لا تتضمن لوائح الضّبط حظر نشاط معين أو 	-د
اشتراط الحصول على إذن مسبق أو إخطار سابق، وإنما تكتفـي بتنظيم النشاط الفردي 
وكيفـية ممارسته من خلال بيان شروط وأوضاع ممارسة نشاط معين، مثل أنظمة الـمرور 

والسير والسرعات الـمقررة، ممارسة مهن معينة ومقلقة للراحة وهكذا.

ــون؛ حيــث  ــا للقان ــل بعــدم مخالفته ــمجموعة مــن الشــروط تتمث ــة لـ ــح الضّّبطي وتخضــع اللوائ
َـة التــي نصــت عليهــا القــوانين، وأن تصــدر  تقتصــر مهمتهــا علــى تطبيــق النظــم العامــة الضّّبطي�
بصــورة قواعــد عامــة مجــردة، وأن تطبــق علــى الأفــراد مــن منطلــق مبــدأ الـــمساواة أمــام 
القانــون، مثــل اللوائــح الضّّبطيــة الصــادرة بتنظيــم الـــمرور )44(، أو لوائــح الرقابة على الـــمحلات 

الـــمقلقة للراحــة )45(، أو حمايــة البيئــة الهوائيــة مــن التلــوث )46(.

)4)) انظر: قرار وزير الداخلية القطريّّ رقم )6( لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفـيذية لقانون الـمرور الصادر بالـمرسوم بقانون 
رقم )19( لسنة 2007 الـــمنشور فـــي العدد 7 من نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 2010/07/27 الـــموافق 1431/08/16 

هجري، الصفحة من: 3.

)4)) انظــر: قــرار وزيــر الاقتصــاد والتجــارة القطــريّّ رقــم )244( لســنة 2016 بتحديــد أنــواع الـــمحال التجاريــة والصناعيــة والعامــة 
الـــمماثلة الـــمنشور فـــي العــدد 9 مــن نسخــة الجريــدة الرســمية، تاريــخ النشــر: 2016/08/11 الـــموافق 1437/11/08 هجــري، 

الصفحــة مــن: 127.

)4)) انظــر: قــرار رئيــس الـــمجلس الأعلى للبيئــة والـــمحميات الطبيعيــة رقــم )4( لســنة 2005 بإصــدار اللائحــة التنفـــيذية لقانــون 
حماية البيئة الصادر بالـمرسوم بقانون رقم )30( لسنة 2002، الـمنشور فـي العدد 10 من نسخة الجريدة الرسمية القطريّّة، 

تاريــخ النشــر: 2005/08/30 الـــموافق 1426/07/25 هجــري، الصفحــة مــن: 869.
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أوامر الضّبط الفردية:.2	
وهــي قــرارات تصــدر مــن الســلطة الإداري�ّـة الضّّبطيــة وتُطُبــق علــى فــرد مــعين أو أفــراد معيــنين 
بذواتهــم أو علــى حــالات أو وقائــع محــددة بذاتهــا، مثــل الأوامــر الصــادرة بمنــع عقــد اجتمــاع 
عــام أو الأمــر الصــادر بهــدم منــزل آيــل للســقوط أو القــرار الصــادر بمصــادرة صحيفــة معينــة 
أو منــح ترخيــص بمزاولــة نشــاط لتوفــر الشــروط التــي وضعتهــا الإدارة، ويشــترط فـــي هــذا 
ــا لقاعــدة تشــريعية أو تنظيميــة، فــإن  النــوع مــن القــرارات الفرديــة كأصــل عــام، أن تنفــذ تطبيًقً
خالفــت القــرارات الفرديــة النصــوص التّّشــريعية والتنظيميــة اتســمت حينئذٍٍ بعــدم الـــمشروعية )47(.

التنفـيذ الجبري الـمباشر للقرارات والأوامر:.3	
وتعني هذه الوسيلة حق الإدارة فـي أن تُنُفذ قراراتها وأوامرها الضّّبطية على الأفراد بالقوة 

الجبرية دون الحاجة إلى إذن سابق من القضاء. 
ويقتصــر حــق الإدارة فـــي التنفـــيذ الجبــري الـــمباشر لقــرارات وأوامــر الضّّبــط الإداريّّ علــى 

حاـلـتين فـقـط، هـمـا:
ــيذ  الحالــة الأولــى: وجــود نــص قانونــي يســمح لســلطة الضّّبــط الإداريّّ باســتعمال حــق التنفـ
الـــمباشر: مــن أمثلــة ذلــك إجــازة القــوانين حجــز الـــمصابين بأمــراض عقليــة أو عصبيــة فـــي 
الـــمؤسسة العلاجيــة، وتخويــل القانــون للإدارة ســلطة الحجــز علــى الأغذيــة الفاســدة والـــمعدة 

للبيــع عنــد التجــار )48(.
الحالــة الثانيــة: حالــة الضــرورة، ويُقُصــد بهــا الحالــة التــي تواجــه فـــيها ســلطات الضّّبــط 
ا يهــدد النظــام العــام، ويتعــذر دفعــه بالطــرق القانوني�ّـة العاديــة؛ مــا يتيــح  ا جســيًمً الإداريّّ خطــًرً

للإدارة اتخــاذ إجــراء علــى وجــه الســرعة لدفــع هــذا الخطــر.

ا: اقتراحات بشأن التنظيم القانوني الضابط لترّّصفات مؤثّّري مواقع التّّواصل الاجتماعيّّ ثانًيً
إن الـــمقدمة الحتميــة لأي تنظيــم وقائــي مــرن يعالــج نشــاطات الـــمؤثّّرين فـــي منصّّــات التّّواصــل 
الاجتماعــيّّ لا بــد أن يرتكــز إلــى مبــادئ عامــة تنظــم وســائل الرقابــة بمجملهــا، نراهــا فـــي 

يـة: النـقـاط التالـ

شريع وأحكام القضاء القطريّّ، 
ّ
)4)) انظر: الـمشي�شي، أناس وعلاوي، عبد الخالق. الـمبادئ العامة للقانون الإداريّّ فـي ضوء التّ

الطبعة الأولى. دولة قطر: كلية الشرطة، 2020، ص188-187.

 أتى القانون رقم )8( لسنة 1979 بشأن الـــمطبوعات والنشر فـــي الـــمادة )24( منه بالنص على 
الًا

)4)) وفـــي القانون القطريّّ مث
أنه: »يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الـمطبوعة الصحفـية لـمدة لا تزيد على سنة واحدة أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أن 
ســياستها تتعــارض مــع الـــمصلحة الوطنيــة، أو تــبين أنهــا تخــدم مصــالح دولــة أجنبيــة، أو تحصــل مــن أي دولــة أو جهــة أجنبيــة على 

معونــة أو مســاعدة أو فائــدة بــأي صــورة كانــت دون إذن مــن وزيــر الإعلام«.
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	1 ينبغي تثبيت الاعتقاد أن منصّات التّواصل تعتبر من الناحية القانونيّة تجمعات بشرية وإن كانت .
افتراضية، والأصل فـيها خضوعها لـما يخضع له الـمجتمع الحقيقي من قواعد تتعلق بالضّبط 

الإداريّ سواء من حيث الأهداف أو الوسائل الـمتبعة للـمحافظة على النظام العام )49(.
فـي مجال  يمنع تطبيقه  الـمبدأ ما  يوجد من حيث  أي إجراء ضبطي لا  أن  يعني  وهذا 
نشاطات مؤثّّري التّّواصل الاجتماعيّّ ما دام أنه لا يتعارض مع طبيعة الـمجتمع الإلكتروني 

أو مع السمات والخصائص التي ترافق خصوصية هذا الـمجتمع.

	2 إن الرقابة أيًا كان شكلها أو مصدرها؛ يجب أن يكون لها دور حمائي فـي كفالة حرية التعبير .
وضمان توفـير الحيز الكافـي من الخصوصية وحماية البيانات والـمعطيات الشخصية من 
أي اعتداء، وبالـمرافقة مع هذا الدور فإنه ينبغي ترسيخ الاعتقاد قوًلًا وفعلًًا بأن منصّات 
التّواصل الاجتماعيّ تعد طرفًا محايدًا فـي مجال التفاعل الاجتماعيّ الافتراضي، وهي 
تقُدم ذاتها بهذا الوصف وأنها على حد تعبيرهم: »وسيط محايد«، ما يلزمها هذا الوصف 
بأن تكون قادرةً على توفـير مستوى رقابي عالٍ من الكفاءة التقنية والـموضوعية دون اتباع 
الأبواب على مصارعها  تفتح  أن  أو اجتماعيّة من شأنها  اقتصادية  أو  توجهات سياسية 

لـممارسة الاضطهاد والتعسف ضد حريتي الرأي والتعبير )50(.

	3 وبناءً على الـمستوى الرقابي الـمشار إليه، فإن الضرورة تقتيض وجود جهاز رقابي داخلي .
)داخل منصّات التّواصل( يكون له سلطة استباقية فـي التعامل مع الـمنشورات الـمخالفة 
الواقع موجود  فـي  انتشاره، وهو  قبل  منعه  يمكن  ما  ومنع  العامة،  والآداب  العام  للنظام 

ضمن رقابة الـمنصة الإلكترونية ذاتها.

ولكن الـمشكلة الأساس تبقى قائمة حول مدى مشروعية هذه الرقابة، إذ إن مشروعية ما 
تفرضه مواقع التّّواصل الاجتماعيّّ من رقابة على الـمحتوى هي محل جدال وخلاف واسع 
لا سيما فـي ظل نصوص الإعلانات والـمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل بمجملها الحق 
فـي حريتي الرأي والتعبير، وفـي الوقت ذاته، فإن الظروف الواقعية والحياتية الـمباشرة تنبئ 

بضرورة تعزيز الدور الرقابي لـمنصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ.

معين  محتوى  أو  حساب  اعتبار  فـي  الـمنصّّات  هذه  تعتمدها  التي  الـمعايير  تبقى  لكن 
هي  الحظر  أو  الحذف  أو  التعليق  إجراء  اتخاذ  وبالتالي  وشروطها،  لسياستها  ا  مخالًفً
ليست بمعايير معلنة باستمرار، وحتى وإن كانت معلنة فهي تعتمد مسميات ومصطلحات 

)4)) بدران، »الضّّبط الإداريّّ لـمنصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ...«، ص1339.

)5)) انظر: البياري، »مواقع التّّواصل الاجتماعيّّ ومشروعية الرقابة«، ص6-5.
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فضفاضة قابلة لـمختلف التأويلات، وهو الأمر الذي يفتح الـمجال أمام حرية إدارة الـموقع 
للتحكم فـي حسابات منخرطيها بحجة أنهم خالفوا سياسة الـموقع وشروطه )51(.

	4 العربية . البلدان  العام فـي  النظام  العامة كأحد عناصر  التمسك بعنصر الآداب  فـي ظل 
دون أي خلاف، وبالرغم من التأكيد الدائم على أنه صمام أمان للسلـم الاجتماعيّ )52(، فإنه 
يتعين عدم التوسع فـي مفهوم الآداب العامة، والإبقاء عليه ضمن الـمعيارين الاجتماعيّ 
والـموضوعي، وإلا أصبح الضّبط الإداريّ ذريعة للتدخل فـي نيات الأفراد والتقييد على 

حرياتهم دون مبرر منطقي أو مسوغ قانوني )53(.
فمعيار الآداب العامة ليس معياًرًا شخصًيًا يرجع لـمزاج الشخص وأهوائه، بل هو معيار 
موضوعي يُرُجع فـيه لـما تواضع عليه الناس، وهو فـي الوقت ذاته معيار غير ثابت؛ يتغير 

بتغير الفكرة الأدبية وكنتيجة طبيعية لطريقة استيعاب الأفراد لنظم عصرهم )54(.
	5 من الحقائق الـمؤلـمة فـي مجال العلوم القانونيّة أنه ليس من غايات القانون تعليم الفضيلة أو .

طهارة النفوس، فهذه ليست وظيفة الـمشرع، وإنما غاية القانون دائمًا نفعية تدور حول حفظ 
النظام وكفالة تحقيق الأمن والاستقرار فـي الـمجتمع، وعندما يأتي الـمشرع لينص على الآداب 

العامة؛ فهو يسعى إلى حماية الأمن الـمجتمعي، والتي تعد الآداب العامة جزءًا رئيسًا منه. 
القانون رقم )8( لسنة  الـمادة )47( من  الـمشرع القطريّّ فـي  ومثال ذلك ما نص عليه 
1979 بشأن الـمطبوعات والنشر وتعديلاته بأنه: »لا يجوز نشر ما يلي: ... )ح( كل ما ينافـي 
ا للآداب العامة، أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية«. الأخلاق أو يتضمن خدًشً
ا، لا سيما  وليس ما نقوله يعني تجريد الـمجتمع من الأخلاق الحميدة، بل على العكس تماًمً
الذي  القطريّّ  الدستور  العامة، ومنها  بالنص على حماية الأخلاق  الدساتير تحرص  أن 
استهل الـمقومات الأساسية للـمجتمع فـي الـمادة )18( بالتأكيد على أنه: »يقوم الـمجتمع 

القطريّّ على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والـمساواة، ومكارم الأخلاق«.

ومع علـمنا أن مفهوم الآداب العامة تأثر بشكل جوهري بالـمعتقدات الدينية )55(، إلا أن 
ا معها لا يرجع إلى معيار الأخلاق الـمجردة،  تحديد ما يعد منافـًيًا للآداب العامة أو متفًقً

وإنما يعتمد على العرف الـمحلي فـي الـمجتمع والذي يختلف من مكان إلى مكان آخر. 

)5)) انظر: الـمرجع السابق، ص5.

)5)) انظر: قادر، وعبد الله، »الـمركز القانوني للآداب العامة فـي النظام العام«، ص119. 

)5)) انظر: الشيمي، ونوح. القانون الإداريّّ فـي ضوء القانون القطريّّ، ص180. 

)5)) انظــر: قــادر، وعبــد الله، »الـــمركز القانونــي للآداب العامــة فـــي النظــام العــام«، ص115-116، وكذلــك: الحمــادي، »مبــدأ 
الشــرعية الجزائيــة فـــي جرائــم الآداب العامــة الإلكترونيــة ...«، ص206.

)5)) هذا طبعًًا مع اختلاف الرأي حول تأثير الدين فـي تكوين الآداب العامة، انظر فـي ذلك:  الحمادي، »مبدأ الشرعية الجزائية 
فـي جرائم الآداب العامة الإلكترونية ...«، ص189.
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فالقانون حينما يحمي الأخلاق العامة بالنص الصريح على تجريم بعض الأفعال الـمخلة 
ا أخلاقًيًا غير منضبط )56(، والسبب  بالآداب العامة؛ فإن مفهوم الآداب العامة يصبح مفهوًمً
فـي ذلك أن الآداب العامة هي بالأصل مجموعة من الأسس الأخلاقية والدينية التي يقوم 

ا للتنظيم القانوني فـي الدول )57(. عليها نظام الـمجتمع، ويعتبرها الـمشرع أساًسً

يضع  لا  الـمشرع  فإن  الاجتماعيّّ،  التّّواصل  منصّّات  مؤثّّري  مجال  فـي  لذلك  ا  وتطبيًقً
ا للـمحتوى الإلكتروني الصادر عن الـمؤثّّر والـمخالف للنظام العام والآداب  ا قاطًعً تحديًدً
العامة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال إحكام السيطرة الشمولية والتامة على الأشخاص 
وأوضاعها  وملابساتها  ظروفها  لها  حالة  كل  لأن   ،)58( الافتراضي  الـمجتمع  هذا  داخل 
الخاصة الـمتميزة عن غيرها، بحيث نكون أمام حالة يحمي فـيها القانون قاعدة أخلاقية، 

ولكنها قاعدة غير محددة الـمضمون والأبعاد بصورة موحدة ومسبقة )59(.

	6 منصّات . مؤثّري  على  الـمفروضة  الرقابة  إجراءات  بشأن  التناسب  مبدأ  احترام 
.)60( الاجتماعيّ  التّواصل 

تختار  أن  الإداريّّ  الضّّبط  سلطات  على  الإداريّّ  القضاء  يفرض  الـمبدأ  لهذا  ا  وتطبيًقً
العام،  بالنظام  الإخلال  لـمواجهة  تكفـي  التي  والـملائمة  الـمناسبة  والإجراءات  الوسائل 
وبوصفه  التهديدات  لـمواجهة  ا  لازًمً الضّّبطي  الإجراء  كان  إذا  إلا  التدخل  يتم  لا  بحيث 

الوسيلة الوحيدة والـملائمة لـمواجهة هذه التهديدات. 
وبالتالي لا يجوز لسلطات الضّّبط الإداريّّ أن تلجأ إلى وسائل قاسية مثل حظر الـموقع 
على  الـمحافظة  تضمن  بأساليب  معالجتها  يمكن  ظروف  لـمواجهة  وذلك  الإلكتروني؛ 
وبالقدر  بالضرورة  مرهون  الحرية  تقييد  بسلطة  الدولة  تمتع  إن  إذ  العامة،  الحريات 

الـمقبول لحماية حقوق الآخرين والـمصالح العامة، فالضرورات تقدر بقدرها.
ا إذا كان  ا مشروًعً لذلك نعتقد فـي هذا الـمجال أن الحد من الحريات وإن أصبح تصرًفً
يهدف إلى الحفاظ على النظام العام والآداب العامة، غير أن صلاحية تقدير مساحة هذا 
الـمجال يُفُترض أن يكون بيد الـمشرع بموجب قوانين عادية، لأن التدابير الإداريّّة التي من 
)5)) انظر: محمد، جمال الدين عطية، »بين القانون والأخلاق«، الـمسلـم الـمعاصر، جمعية الـمسلـم الـمعاصر، افتتاحيات، 
ع 8، )ديســمبر / ذو الحجــة 1976(، ص5، وكذلــك: الحمــادي، »مبــدأ الشــرعية الجزائيــة فـــي جرائــم الآداب العامــة الإلكترونيــة 

...«، ص183.

)5)) انظر: عبد الغني، »فكرة النظام العام والآداب وتطبيقاتهما فـي القانون الأمريكي مقارنة بالقانون الـمصري«، ص30.

)5)) انظر: بدران، »الضّّبط الإداريّّ لـمنصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ...«، ص1342.

)5)) انظر: محمد، »بين القانون والأخلاق«، ص7.

)6))  انظر: صقر، »تدابير الضّّبط الإداريّّ لـمكافحة جرائم وسائل التّّواصل الاجتماعيّّ«، ص523، وكذلك:
Gaur, Niharika, op. cit.,pp. 810-.
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شأنها الـمساس بحقوق الأفراد وحرياتهم الـمكفولة فـي الدستور والقانون يجب أن تُبُرر 
بوجود تهديد حقيقي يؤثر على النظام العام الـمادي والـمعنوي )الأخلاقي( )61(. 

	7 للحياة، فإنه لا . قانوني قابل  تنظيم  لبناء  الهادفة  الاقتراحات  وأخيرًا ومن أجل منطقية 
مفر من إقامة شبكة تواصل وتعاون بين إدارات منصّات التّواصل الاجتماعيّ مع الأجهزة 
تبين  الـمعنية، وهنا سنكون بحاجة لوضع ضوابط دقيقة  الدولة  فـي  الحكومية  الإداريّة 
تأثير الـمحتوى الـمسيء من عدم تأثيره على النظام العام للدولة، مع التذكير دائمًا أن 
الرقابة ليست هدفًا بحد ذاتها، وإنما هي مجرد وسيلة شأنها فـي ذلك شأن فكرة السلطة 
فـي النظام السياسي التي وجدت كوسيلة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وهي الهدف 
الذكاء  أنظمة  تبُنى  الشبكة  هذه  تفعيل  لغايات  ويمكن  وامتيازاتها.  السلطة  وجود  من 
 Content  Moderation( الرقمي  للسلوك  والفعال  السريع  الضّبط  لتحقيق  الاصطناعي 

Algorithmic( لـمؤثّري منصّات التّواصل الاجتماعيّ.

هذا وبعد تبيان الـمبادئ الـمقترحة، نشير وبحرص تام أن الإجراءات التنظيمية الـمتطورة فـي 
هذا النطاق، يجب أن تُفُّّعل ضمن أمرين فـي غاية الأهمية:

الأول: أن بعض آليات الرقابة الـموجهة نحو مؤثّّري منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ، مثل اعتراض 
الـمراسلات الإلكترونية، ومراقبة الـمكالـمات وتسجيل الأصوات، وفحص بصمة الصوت وغيرها 

)62(، لا نرى أي مشروعية لها دون إذن مسبق من القضاء.

وهو ما يدعونا إلى اقتراح إضفاء صفة القضاء الـمستعجل للقاضي الإداريّّ الـمختص بالنظر 
تنفـيذ  استخدام صلاحية وقف  التقني، مع  الـمجال  بهذا  الـمتعلقة  العامة  الإدارة  قرارات  فـي 
القرار الإداريّّ إذا رأت الـمحكمة أن من عناصر الجدية ما يرجح إلغاءه، وأن نتائج تنفـيذ القرار 

قد يتعذر تداركها )63(.
ومستقل  مختص  قضاء  وجود  أمام  القريب  الـمستقبل  فـي  تفتح  الأبواب سوف  أن  نعتقد  كما 
التّّواصل  منصّّات  على  الجارية  الإلكترونية  الرقابة  عن  الناشئة  الـمنازعات  لـمعاجلة  يتصدى 

الاجتماعيّّ سواء ضمن القضاء الإداريّّ أو القضاء العادي.

الثاني: أن الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن صياغة التنظيم القانوني الـمقترح يجب أن تنسجم 
اتخاذ  ا، من ذلك مثلًاا ضرورة  إليها سابًقً والتي أشرنا  النافذة  القطريّّة  التّّشريعات  مع طبيعة 
جواز  أن  الشخصية، خاصة  البيانات  لحماية  الـمناسبة  والـمادية  والفنية  الإداريّّة  الاحتياطات 

)6)) انظر فـي ذلك: أناس الـمشي�شي و عبد الخالق علاوي، مرجع سابق، ص190.

)6)) انظر فـي ذلك: صقر، »تدابير الضّّبط الإداريّّ لـمكافحة جرائم وسائل التّّواصل الاجتماعيّّ«، ص516 وما بعدها.

)6)) انظر الـمادة )7( من القانون القطريّّ رقم )7( لسنة 2007 بشأن الفصل فـي الـمنازعات الإداريّّة.
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على  التعدي  إلى  بآخر  أو  بشكل  سيؤدي  الـمؤثّّرين  نشاطات  على  الإلكترونية  الرقابة  فرض 
منصّّات  جميع  لدى  الـمعتمدة  الخصوصية  بسياسة  ويصطدم  الخاصة،  والحريات  الحقوق 

التّّواصل الاجتماعيّّ )64(.
ومن ناحية أخرى ينبغي عدم اعتماد أي إجراء ينتابه شبه عدم الدستورية مثل إجراء إزالة 
الـمحتوى غير الـمشروع دون الالتزام بالضوابط القانونيّّة والـمسوغات الـمبررة للإزالة، فالـمجلس 
الدستوري الفرنسي قضى بعدم دستورية إزالة الـمحتوى غير الـمشروع فـي أحوال معينة على 
اعتبار أنّّ تقرير عدم قانونيّّة محتوى معيََّن لا يجوز أن يكون مرهوًنًا وفق نظرة السلطات الإداريّّة، 
مُُزود  يضع  أن  الـمشروع من شأنه  غير  الـمحتوى  إزالة  لتبرير  وأنّّ عدم وضع شروط محدّّدة 

الخدمة فـي موقف يرتّّب عليه إجراء فحص قانوني مُُوسََّع لتحديد مدى مشروعيته )65(.

الفرع الثاني
الحلول الوقائية الـملائمة لتنظيم ترّّصفات مؤثّّري منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ

ــام  ــا عــن اهتم ــا م ــت نوًعً ــي وإن غاب ــمجال التقن ــي هــذا الـ ــة فـ ــول والأســاليب الوقائي إن الحل
ــا  ــق قناعتن ــمشرع إلا أنهــا تبقــى أفضــل بكثيــر مــن الأســاليب الرادعــة أو الزاجــرة، مــن منطل الـ

ّـة. ــي الـشـؤون القانونيـ تـى فـ يـر ـمـن اـلـعلاج حـ يـة خـ ــأن الوقاـ التامــة ب

لذلــك وضمــن مــا ندركــه مــن أفــكار قانوني�ّـة فـــي هــذا الخصــوص، نــبين بعــض الحلــول الوقائيــة 
ّـات التّّواـصـل الاجتماـعـيّّ، وذـلـك ضـمـن النـقـاط التالـيـة: لتنظـيـم تصرّّـفـات مؤـثّـري منـصّ

	1 الأنشطة . الآلي لرصد  والتعلـم  الذكاء الاصطناعي  تعتمد على  بيانات  تحليل  أدوات  تطوير 
الاجتماعيّة الـمشبوهة والـمؤذية والـمضللة لـمنصّات التّواصل الاجتماعيّ بشكل أكثر فعالية 
واحترافـية )66(، وفـي الوقت ذاته إنشاء دوائر أو غرف متخصصة داخل الـمؤسسات الحكومية 
الـمعنية لتحديد ومعالجة الحسابات الـمشبوهة بشكل استباقي، وذلك على غرار دائرة تقييم 

)6)) انظر: بدران، »الضّّبط الإداريّّ لـمنصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ...«، ص1343.
ومن الـمفـيد فـي هذا الشأن الرجوع لـما تضمنته التوجيهات الصادرة عن إدارة الامتثال وحماية البيانات فـي وزارة الـمواصلات 
والاتصــالات بدولــة قطــر، وهي تتضمــن مبــادئ يمكــن الاســتعانة بهــا لتوجيــه الافــراد نحــو الاســتعمال الســليم لـــمواقع التّّواصــل 
الاجتماعيّّ. بالإضافة لنظام إدارة حماية البيانات PDPPL-02050203A الصادر عن وزارة الـمواصلات والاتصالات بدولة قطر: 

قائمــة الـــمراجعة للـــمخاطبين بــأحكام القانــون، الإصــدار رقــم 10. التحديــث الأخير: نوفــمبر 2022.
 https://mot.gov.qa/ar  :وكلاهما منشور على الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمواصلات

)6))  انظر: DC du 18 juin 2020 801-Décision n° 2020 منشور على الـموقع الإلكتروني:
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042031998/ 

.915-Reisach, Ulrike, op. cit., pp. 911 :6)) انظر فـي ذلك بالتفصيل(
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الـمخاطر الـمحتملة القائمة فـي مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن 
تكون قائمة ضمن شبكة التعاون التي أشرنا إليها سابقًا بشأن إحداث التنسيق بين إدارات 

منصّات التّواصل الاجتماعيّ والأجهزة الإداريّة الحكومية فـي الدولة.
وقد يكون من الـمناسب إنشاء نظام إلكتروني وطني خاص بالإبلاغ عن الـمحتوى غير الـمشروع 
)67(، وهو نظام يشبه فكرة البلاغات والشكاوى التي تتلقاها منصّّات التّّواصل عن الـمحتوى 

الـمسيء وغير القانوني، ومع علـمنا أن فعالية هذه الوسيلة قلت أهميتها بالنسبة لـمواقع 
ا لعدة عوامل منها ضخامة البيانات وصعوبة مراقبة كل ما ينشر،  التّّواصل الاجتماعيّّ نظًرً
وبالإضافة لطبيعة هذه الرقابة نفسها وما إذا كانت تخضع لـمعايير واضحة وموضوعية لا 
سيما فـي ظل اختلاف اللغات والثقافات وعدم دقة الرقابة على الـمحتويين اللفظي والـمرئي.

ولتلافـي كل ما تقدم، نعتقد بأهمية تعزيز هذه الوسيلة من خلال فرض حماية من أخطار 
الشبكة، والاعتماد على شركات رقابية خاصة تعمل لفائدة مواقع التّّواصل ولفائدة شركات 

وعلامات تجارية لغرض حمايتها من حملات التشهير والـمنشورات الـمغرضة.

	2 تعزيز الأمن الرقمي من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات الإداريّة الدقيقة والـمرنة، وهي .
إجراءات يجب أن تراعي منصّات التّواصل من جهة والـمؤثّرين من جهة أخرى؛ لأنه من الصعوبة 
فـي الوقت الحاضر الحكم على الأفراد بمخالفة الآداب العامة نتيجة للتغير الحاصل فـي 
الثقافة من دولة لأخرى، واعتبار الأفعال جائزة لـمشروعيتها فـي بعض الدول لارتباطها بحرية 
التعبير والرأي، فتطبيق هذا الـمبدأ بحذافـيره دون النظر فـي التقارب الثقافـي الإلكتروني 
التي يريد  والـمصلحة  الـمرتكب  الفعل  بين  التناسب  إلى عدم  الحدود قد يؤدي  أزال  الذي 

الـمجتمع حمايتها والعقاب الذي سيلحق الفاعل )68(.
	3 تكثيف حملات التوعية الـمجتمعية التي تدق ناقوس الخطر للتحذير من الـمنصّات الـمشبوهة .

والـمضللة لـمواقع التّواصل الاجتماعيّ، على أن تشمل هذه الحملات قطاعات الـمجتمع كافة، 
مع التركيز على قطاعات التعليم والصحة والـمعاملات الـمالية.

	4 على . الخاص  القطاع  ومؤسسات  التجارية  الشركات  إشراك  الـمفـيد  من  يكون  قد  وأخيرًا 
اختلافها فـي جلسات استماع من أجل التّواصل الـمباشر مــع أصحــاب الـمصلحــة مع نماذج 
حسنة من مؤثّري مواقع التّواصل الاجتماعيّ؛ لضمان وصول الـمعلومــة وفهمهــا، ومعرفة آراء 
الخبراء والـمخصصين، لا سيما من ســيطبق عليهم التنظيم القانوني، لـمعرفــة مــا لديهــم مــن 

أفــكار أو تطلعات يرغبون فـي معاجلتهــا فـي التنظيم القانوني الـمقترح.

)6)) البياري، »مواقع التّّواصل الاجتماعيّّ ومشروعية الرقابة«، ص8-7.

)6))  انظر: الحمادي، »مبدأ الشرعية الجزائية فـي جرائم الآداب العامة الإلكترونية ...«، ص203-202.
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الخاتمة:

لقــد تناولنــا فـــي هــذا البحــث أبــرز الإشــكالات الناتجــة عــن تصرّّفــات مؤث�ّـري منصّّــات التّّواصــل 
ا مــن الضــوء علــى هــذا  الاجتماعــيّّ ولقــد كان الســعي نحــو ترســيم خطــوات وقائيــة تلقــي مزيــًدً
الجانــب الخفـــي والخطيــر مــن الناحيــتين القانوني�ّـة والاجتماعي�ّـة، مــع إدراكنا الـــمسبق أن الخوض 
فـــي مجــال تقنــي يســكن فـــي مــكان بعيــد عــن التنظيــم القانونــي الـــمباشر يعــد مــن العقــد البحثيــة 

ا لكثــرة الإشــكالات الـــمحيطة بهــذا الـــمجال. الصعبــة؛ نظــًرً
ولغايــات تقــديم إجابــات قانوني�ّـة عــن الإشــكالية الرئيســة والإشــكالات الفرعيــة للبحــث، نــبين أهــم 

الخلاصــات والنتائــج التركيبية فـــي النقــاط التالية:
: لعلــه مــن الواضــح -كمــا بينــا- أن وســائل الضّّبــط الإداريّّ التقليديــة بحاجــة إلــى تجديــد  أولًاا
جوهــري فـــي ذاتيتهــا؛ لكــي تتمكــن مــن التعامــل مــع تصرّّفــات مؤث�ّـري التّّواصــل الاجتماعــيّّ ليــس 
مــن منطلــق الضّّبــط فقــط، بــل مــن منطلــق اجتماعــيّّ عقلانــي يأخــذ بــعين الاعتبــار كل حالــة علــى 
حــدة وفــق ظــروف هــذه الحالــة ووقائعهــا ومبرراتهــا وحيثياتهــا وملابســاتها وطبيعتهــا وأســانيدها 

وخصوصيتهــا وتأصيلهــا وجوهرهــا والنصــوص التّّشــريعية التــي تحكمهــا.
ــي(  ــي )تقن ــك فن ــي وكذل ــي وقائ ــم قانون ــر تنظي ــا: إن الحاجــة أصبحــت ملحــة نحــو تطوي ثانًيً
موحــد وشــامل يعالــج تصرّّفــات مؤث�ّـري منصّّــات التّّواصــل الاجتماعــيّّ؛ فـــيحكم أعمالهــم ويُحُــدّّد 
التزاماتهــم وواجباتهــم ضمــن سياســة تشــريعية متوازنــة، تأخــذ بــعين الاعتبــار حجــم التفــاعلات 
الـــمعقدة فـــي هــذا الـــمجال، وبالوقــت ذاتــه تبتعــد هــذه السياســة عــن أســلوب النصــوص القانوني�ّـة 
ّـة  ــار تأثيــرات النصــوص القانوني� ــمطلقة، مــع الأخــذ بــعين الاعتب ــة الـ ــود الإجرائي ــمغلقة والقي الـ
الــواردة فـــي التّّشــريعات القطري�ّـة الـــمختلفة والتــي أشــرنا إليهــا عنــد الحديث عن موقف الـــمشرع 

القطــريّّ والتّّشــريعات الـــمقارنة بشــأن تنظيــم تصرّّفــات مؤث�ّـري مواقــع التواصــل الاجتماعــيّّ.
ــا: وكنتيجــة منطقيــة لـــما تم مناقشــته علــى امتــداد موضوعــات البحــث، نســتنتج أن ســلطات  ثالًثً
ــيذ بعــض  الضّّبــط الإداريّّ عليهــا واجــب التــروي وأخــذ الحيطــة والحــذر إزاء عمليــة صنــع وتنفـ
القــرارات الإداري�ّـة الـــمهمة والـــمحورية والتــي تتعلــق بتصرّّفــات مؤث�ّـري التّّواصــل الاجتماعــيّّ، مثل 
القــرارات الإداري�ّـة الحيويــة أو الـــمرتبطة بالأحــداث الجاريــة وبــؤر الاهتمــام، والقــرارات الإداري�ّـة 
ــي القــرارات  ــمبادئ والأصــول والخطــوات فـ ــق بالقواعــد والـ ــك كل مــا يتعل الإســتراتيجية، وكذل
الإداري�ّـة التــي تســتدعي وجــود خبــرات أكاديميــة ومهنيــة رفـــيعة الـــمستوى تعالــج الـــمسائل الفنيــة 
ــة وحكمــة متناهيــة، خاصــة أن إرســاء قواعــد  ــمجالات التّّواصــل الاجتماعــيّّ بدراي ــة لـ التفصيلي
ــير الإمكانــات الفنيــة اللازمــة  ّـري التّّواصــل الاجتماعــيّّ تتصــل بتوفـ الضّّبــط الإداريّّ بشــأن مؤث�
للـــمحافظة علــى قيــم الـــمجتمع، وهــي إمكانــات تصطــدم -كمــا بينــا- مــع الســيطرة الرقميــة 
لـــمنصّّات التّّواصــل الاجتماعــيّّ؛ بحســبانها ســيادة رقميــة تتمتــع بموجبهــا منصّّــات التّّواصــل 

بالاســتقلال فـــي تنظيــم تفــاعلات الـــمجتمع الافتراضــي.
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وفـــي ضــوء مــا تقــدم، ومــن أجــل اقتــراح بعــض الحلــول العمليــة بشــأن الإشــكالات والتســاؤلات التــي 
تم إثارتـهـا فـــي مقدـمـة ـهـذا البـحـث، ـنـبين ـمـا يـلـي:  

فـي  التّّواصل الاجتماعيّّ والإسهام  العملية نحو استيعاب مؤثّّري  الجهود  تكثيف  ينبغي   : أولًاا
توفـير  مع  بالتوازي  العربية  الـمجتمعات  مع  الـمتوافقة  السليمة  والقيم  الرؤى  وفق  تأهيـلهم 
الضمانات القانونيّّة لـممارسة حريات الرأي والتعبير والنشر عبر منصّّات التّّواصل الاجتماعيّّ، 
سواء بتعديل ما هو قائم من تشريعات أو الإضافة إليها بما يظهر أهمية حماية هذه الحقوق من 

الناحيتين الشكلية والـموضوعية.
ا: إيجاد قنوات تواصل فاعلة بين سلطات الدولة والشركات الـمالكة لـمنصّّات التّّواصل  ثانًيً
الـمؤثّّرة فـي الـمجتمع، بحيث ينتج عنها تعاون حقيقي قائم على الـمصالح  الاجتماعيّّ خاصة 
التوازن  تحقيق  بهدف  ذلك  وكل  الأثر،  عديم  وبروتوكولي  تعاون شكلي  مجرد  وليس  الـمتبادلة 
الذي ارتكزنا عليه كهدف رئيس من أهداف دراستنا، ألا وهو تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد 
ا ضرورًيًا لحياة الجماعة. وحرياتهم لا سيما حرية الرأي وبين حماية النظام العام الذي يعتبر أمًرً

ا: مع مراعاة ما ورد فـي النقطة الـمتقدمة؛ نوصي بتفعيل نظام القوائم السوداء التي يجوز  ثالًثً
السيرة  الـمؤثّّرين غير حسني  أسماء  وتتضمن  وزاري،  بقرار  أو  وزراء  بقرار مجلس  أن تصدر 
والسمعة والذين سجلت عليهم تصرّّفات مخالفة للقوانين أو اللوائح الـمعمول بها أو ثبت ارتكابهم 
لأفعال مخالفة لقيم الـمجتمع والأسس التي يقوم عليها؛ بشرط أن يتم ذلك بناًءً على تحقيقات 
إداريّّة تجري حسب الأصول الـمتبعة فـي الأجهزة الحكومية، مع الأخذ بعين الاعتبار والحيطة 
أن يتم التصنيف فـي القائمة السوداء بموجب قرار إداريّّ مسبب من الجهة الـمختصة وأن يتاح 

التظلـم من هذا القرار وفق مدد وإجراءات محددة.
ا: إصدار مدونات سلوك توجيهية من السلطات الإداريّّة الـمختصة؛ تشير إلى طرق التعامل  رابًعً
الواجب  والأوضاع  والضوابط  التعامل،  هذا  وحدود  الاجتماعيّّ،  التّّواصل  منصّّات  مؤثّّري  مع 
اتباعها فـي هذا الـمجال التقني الـمتشابك على أن تصاغ جميع هذه البيانات بأسلوب بسيط 
الـمعقدة أو صعبة الفهم بالنسبة للشخص  اللغة التّّشريعية  ا عن  وواضح وأكثر شمولية؛ وبعيًدً
أدوارهم  تنفـيذ  الـمعنية  الـمختصين، والجهات  يُسُهل على  الذكاء، وهذا الأمر  العادي متوسط 
التعامل مع مؤثّّري  الدولة ومتغيراتها بخصوص  والرقابة ورسم سياسة  التعاون  فـي  الـمختلفة 

التّّواصل الاجتماعيّّ. 

وفـــي كل الأحــوال، يفتــرض أن يتــم تطبيــق كل مــا تقــدم مــن اقتراحــات وتوصيــات وحلــول 
ــة راجعــة ســليمة مســتمدة مــن حقائــق مجتمعيــة متجــردة مــن أي انطباعــات  ا إلــى تغذي اســتناًدً

شــخصية أو انتقائيــة.
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